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 رـــــــــتقدير وــــــشك
 

العالمين والصلاة والسلام على  الحمد لله رب

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمَّد 

وعلى  آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 

 .. يوم الدين، وبعد



 
 

له حيث أتاح فإننا نشكر الله تعالى على فض

، فله الحمد أولاً لنا إنجاز هذا العمل

 .وآخراً 

كما نشكر أولئك الأخيار الذين مدّوا لنا 

عدة، خلال هذه الفترة، وفي يدَ المسا

مقدمتهم أستاذنا المشرف على الرسالة 

ذي لم يدَّخر الدكتور/ عبد المجيد خطوي ال

فقد فتح لنا صدره، جهداً في مساعدتنا، 

كما هي عادته مع كل طلبة العلم، وجلسنا 

معه الساعات الطوال ولا يجد في ذلك 

حرجاً، وكان يحثّنا على البحث، ويرغِّّبنا 

يقوّي عزيمتنا عليه فله من الله الأجر فيه، و

ومنا كل تقدير حفظه الله ومتّعه بالصحة 

 .والعافية ونفع بعلومه

كما أشكر القائمين على جامعة غرداية 

الدكتور/ بشكي  الاستاذ وعلى رأسهم معالي

لزهر، مدير الجامعة، وسعادة العميد 

الدكتور بن شهرة الشول لكلية 

 ستاذلاوسعادة  االعلوم السياسية والحقوق

فوفقهم ،عي رئيس قسم القانونالعيد الرا

نه من اهتمام بطلاب وما يبذلالله لكل خير ل

العلوم السياسية  بصفة وكلية الحقوق

 .عامة وطلاب الدراسات العليا بصفة خاصة

كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من 

ساهم في هذا العمل من أصدقاء وتكرم

اهمة بالعين وأحباء سواء كانت تلك المس

راجيًا من الله تعالى أن يمّن  ،ام بالجهد



 
 

هذا الشعب العزيز  بدوام الأمن على 

ان يبقى الجزائر الازدهار ووالاستقرار و

 .الحبيبة منارة شامخة للثقافة والحضارة

 شلغوم بشيروياسينفخار الحاج عيسى الباحثان : باسم
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 ملخص البحث:

للعقود بصفة لئن كانت الشركة عقد يقوم على الأركان العامّة ومن خلال بحثنا نخلص على أنّه  

خل كثيرًا في دّ توالسبب والأهلية، إلاا أنا المشرّع لم يكتفي بهذه الأركان العامة ؛المحل ؛عامّة،وهي الرضا



 
 

إنما تدخل بنصوص آمرة يهدف بها إلى تحقيق وتنظيم الشركة ولم يترك عقدها لحرّية المتعاقدين المطلقة،

إن كان نصيب تدخله وكان واضحًا في جميع أنواع الشركاتأغراض تتعلّق بالنظام العام، كما أنا المشرّع 

إنّما تطلبّ شروطاً خاصّة ويختلف من شركة إلى شركة حسب نوعها، لهذا لم يكتف بالشروط العامّة للعقد

 رتب الجزاء على مخالفتها.وبالشركة واستلزم كذلك شروط شكلية

كات الأشخاص على غرار شركات كما نخلص على أنّ الطابع الشخصي يعتبر سمةً أساسية في شر

بصفة من صفاته، ووصف عقد الشركة بالطابع و الأموال وإن كان ضئيل إلّا أنّه يعتد بشخصية الشريك أ

ابع الشخصي الشخصي يترتب عنه عدةّ آثار منها ما يتعلّق بتكوين العقد وما يترتب عليه من مراعاة للط

يتعلق بتنفيذ العقد وما يترتب عليه من جعل الالتزامات  تقديم الحصص، ومنها ماو أعند انضمام الشريك  

تنفيذها بواسطة الغير، ومنها ما يتعلق بانقضاء العقد وما و العقدية شخصية ولا يجوز التنازل عنها أ

 انسحابه.ويترتب عليه من آثار كوفاة الشريك

  :Abstra  
 

In our research we conclude that while the company is a contract based on the general 

pillars of contracts in general, namely satisfaction, shop, reason and eligibility, but the 

legislator did not content with these general pillars and greatly interfere in the organization of 

the company did not leave the contract for the freedom of contractors absolute, but And the 

legislator was clear in all types of companies and if the share of his intervention varies from 

company to company by type, so not only the general conditions of the contract, but requires 

the conditions of the company and also required formal conditions And the penalties for 

violating them. 

We also conclude that personal character is a basic feature in companies of persons similar to 

money companies, although it is small, but it is considered the personality of the partner or in 

some of its qualities. The contract of the company is characterized by its personal nature, 

which has a number of effects, including the formation of the contract and the consequent 

consideration of personal character Including the execution of the contract and the consequent 

making of contractual obligations personal and may not be waived or implemented by third 

parties, including with respect to the termination of the contract and the consequences of the 

death of the partner and his withdrawal. 

 : الكلمات المفتاحية

التصفية القسمة، ،،التأميمالشركات التجارية، الشهر، القيد، الشخصية المعنوية، الاندماج

 ، التداول .التضامن ،الاعتبار الشخصي، الحصص، الأسهم، الاسترداد ،التقادم الخمسي
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Commercial Companies, Month, Enrollment, Moral Personality, Merger, Nationalization, 

Liquidation,Quotas,Quotas,PersonalConsideration,Shares,Stocks,Recovery,Solidarity,Trading
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 مقدمـــة
 

 أ
 

 مةد  مقال

لقدمرتالحياةالبشريةخلالتاريخهاالطويلبعدةمراحلاقتصاديةمهمةتميّزتكلفترة 

منفتراتحياةالإنسان،إذبدأحياتهمعتمداعلىنفسهفيإشباعرغباتهولميكنهناكاعتماد 

علىمبدأالتعاونوتقسيمالعمل،لكنبمرورالوقتمعتطورالحياةوازديادحاجاتوالرغبات 

هذهالمستجدات، لما أصبحت تتطلبه الإنسانيةأدركالإنسانعدمقدرتهلوحدهعلىمجابهة

خبرات فنية متنوّعة لا يقوى الأفراد متفرقين والمشروعات الكبيرة من طاقات مالية كبيرة

 .      بنظام الشركةهذاماأدىإلىظهورمايعُرف 1القيام بها

فالشركات التجارية من أهمّ ظواهر الحياة الاجتماعية وجدت في جميع العصور فهي       

 الحضاراتليستوليدةالعصرالحديث،إنمّا ترجعجذورهاوأصولهاالتاريخيةإلى

حتوي على الذي يم و 950بي الذي وضعه عام اروحممايعرفبتقنينو القديمةكالحضارةالبابليةأ

رفت فيها أصول ،وكذاالحضارةالرومانيةالتيعمواد منها لعقد الشركة 08، خصصت مادة 282

م بدأت فكرة الشخصية المعنوية للشركة بعد ما كانت عبارة 12في القرن و،الشركة الحديثة

 2عن عقد رضائي لا ينتج التزاما بين أطرافه نتيجة ازدهار الحياة التجارية آنذاك .

هورالإسلامنظرًلحاجتهمإليهاوما كماعرفتالحضارةالعربيةفكرةالشركةقبلظ

اقتضتهالحياةالتجاريةمنتعاونلتنميةواستثماربينالأشخاص،وبعدظهورالإسلامعرفت 

قد اختار الفقهاء الحضارةالإسلاميةعدةأنواعمنالشركاتأهمهاشركةالمفاوضةوشركةالمضاربةو

ضل اللّ  آخرون يضربون في الأرضيبتغون من فو﴿ما يـوافـق قولــه تعالىوهلفظ المضاربة و

﴾3 

 

اقتصادية كبيرة ادت بدورها الى التاثير في نواحي لقد عرفت الشركات التجارية أهمية و

الحياة الاجتماعي والسبب في ذلك يرجع الى ان اساس تكوين الشركة يقوم على حشد 

 4.الاموال والامكانيات المادية والفنية الهائلة واستثمارها في مجال الاقتصاد القومي للدولة

ط سيطرتها على الجانب الهام من النشاية الدور الذي تقوم به الشركات ونظراً لأهمو

الح المواطنين والاقتصاد تأثيرها بالتالي على مصالاقتصادي في كثير من الدوّل و

 حكامالأالمشرّع الجزائري  حيث تناول،الوطني

التيتنصع416عرّفهافيالمادةأين،4495إلى416بموجبالموادمنفيالقانونالمدنيالجزائرياتلشركالعامةل

                                                             
، 2، طنة في الأحكام العامة و الخاصة(عزيز العكيلي،  الوسيط في الشركات التجارية ) دراسة فقهية قضائية مقارانظر،  -1

 . 9. ص 2010 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الأردن
 .04، ص2013دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر،  ريقي، الشركات التجارية،نسرين ش انظر،-2
، أحكام شركات الأشخاص )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص نجاةوموحوس نسيمةزراري  -3

 .02كلية الحقوقوالعلوم السياسية، قانون خاص، ص  -بجاية -، جامعة عبد الرحمان ميرة2013/2014الشامل سنة 
الشركات  -شركات التضامن  -ارية )الأحكام العامة أنظر،  أحمد محرز،  القانون التجاري الجزائري،  الشركات التج _4

 . 03ص م،  1980، ديوان المطبوعات الجامعية،  سنة 2، ط2شركات المساهمة(، ج-ذات المسؤولية المحدودة 

 . 08، ص المرجع السابقأنظر،  نسرين شريقي،  الشركات التجارية، -5



 مقدمـــة
 

 ب
 

 "لىأن

أكثرعلىالمساهمةفينشاطمشتركبتقديموإعتباريانأوالشركةعقدبمقتضاهيلتزمشخصانطبيعيانأ

حصةمنعمل 

 .بلوغهدفاقتصاديذيمنفعةمشتركةوتحقيقاقتصادأونقد،بهدفاقتسامالربحالذيقدينتجأومالأوأ

 ."كمايتحملونالخسائرالتيقدتنجزعنذلك

حيث  59-75الأمر رقم  بموجب1كما نظمهاأيضابنصوصخاصةفيالقانون التجاريالجزائري، 

 2. 842إلى 544 الموادمنتناول الاحكام الخاصة المنظمة للشركات التجارية بموجب

ع لطاباالموضوعالمتعلق بأثر ووقدجاءهذاالبحثليلقيالضوءعلىموضوعمهممنهذهالمواضيع،وه

 الشخصي في الشركات التجارية.

وعليهفالشركة 

مادامتعقدفهيكسائرالعقودلابدأنتتوفرعلىمجموعةمنالأركانالموضوعيةوالشكلية،فمايخصالأركان

والس/المحل/فيالرضاالمتمثلالموضوعيةتنقسمبدورهاإلىأركانموضوعيةعامةترتبطبجميعالعقود

 .3واقتسامالأرباحوالخسائر/تقديمالحصص/بب،وأخرىخاصةتتمثلفيتعددالشركاء

أمّافيمايتعلقبالأركانالشكليةفقداستلزمالمشرعالجزائريالرسميةوالشهرحيثأوجبإيداعالعقو

 4.دالتأسيسيةللشركةلدىالمركزالوطنيللسجلالتجاري

 

وتمرالشركاتالتجاريةمنذنشأتهابمراحل 

 قدتنتهيفيالأخيربمرحلةحاسمةوهيحلالشركةنتيجةلوجودأسبابتقتضيانقضائها،وهذهالأسباب

 .5ومنها ما يختص بأنواع معينة من الشركات علىكافةالشركات،متعددة منها ماهي عامة تنطبق

غيرأنهّذهالأسبابلاتؤديإلىانتهاءالشركةبصفةمطلقةما 

لميتمتصفيتها،فالشركةعندحلهايكونلهاحقوقوعليهاالتزاماتيتعينتسويتهاعنطريقعمليةالتصفيةوالق

ميةتتيحإعادةالتوازنللمراكز القانونية سمة،وتحضيهذهالمرحلةبأحكامقانونيةوتنظي

القائمةخلالحياةالشركة متىما 

قامأيسببمنأسبابالانقضاء،لذلكنجدالقانونيقضيببقاءالشخصيةالمعنويةللشركةالمنقضيةحتىيوحدثأ

                                                             
،  101ج، ع.ج.ر.يتضمنالقانونالتجاريالجزائري، ج،  1975سبتمبر 26 مؤرخفي 59-75مر رقم راجع الأ-1

 المعدل و المتمم . 19/12/1975الصادربتاريخ 
 . 26أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق،  ص -2
 .02المرجع السابق، ص  زراري نجاةوموحوس نسيمة، -3

 . 14، ص نفس المرجع أنظر،  نسرين شريقي،  -4

 . 106أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق،  ص -5



 مقدمـــة
 

 ج
 

تمإتمامإجراءاتالتصفيةالتييتولىالمصفيالقيامبها،ومتىتمتحديدصافيموجوداتالشركةيتمتقسيمهابينا

 .1لشركاء

، فإنّ الشركات التجارية تعد أعمال تجارية بحسب التشريع الجزائريوبمراجعة 

ا بشكلها أ،الشكل على أنهّ يحددّا الطابع التجاري للشركة وتنقسم إلى شركات ، 2موضوعهاوإما

 .3شركات أموالأشخاص و

 

أمّا بالنسبة لشركات الأشخاص فهي التي تقومعلىأساسالاعتبارالشخصيبينالشركاء 

ربما تكون هي الباعث الأهم مًا وبارزاً بشكل عام وشخصية الشريك مكاناً هابحيث تحتل 

ونموذج هذه الشركات هي شركات التضامن الذي يكون للتعاقد معه من أجل تكوين الشركة 

فيها الشريك متضامنا ومسؤولا في كل أمواله عن ديون الشركة كما تنحل بوفاة أحد اشركاء 

 .4نهاأو فقد أهليته أو انسحابه م

 

على العكس من ذلك لا تؤخد شخصية الشريك بعين الاعتبار عند إنشاء شركة و

الأموال إلاّ فيما بين العدد القليل من المؤسسين أمّا بالنسبة لباقي المساهمين فإنهم يدخلون في 

الشركة دون أن يعرف بعضهم في أكثر الأحيان فالدخول في مثل هذه الشركات يلزم توافر 

عض الأشخاص منع دخول بوجداً كنسبة معينة من رأس المال مثلاً أ شروطً صعبة

 5ن يشتركون في شركات اخرى منافسة.موإفشال الشركات أالمشهورين بالتخريب و

بتطور قانون الشركات خلال التسعينات لجأ المشرّع إلى تعديل القانون التجاري و

حيث أدخل  19936أفريل  25المؤرخ في  08-93 بقوانين لاحقة أهمها المرسوم التشريعي رقم

بالأسهم وكذا والمشرّع أنواع أخرى من الشركات وهي شركة التوصية بنوعيها البسيطة

لأنّ هذه الأخيرة من طبيعة خاصة إذ يقتصر وجودها على الشركاء فقط و، 7شركة المحاصة

ة كما لا يكون لها ة ماليولا وجود لها بالنسبة للغير فلا تكون لها شخصية معنوية ولا ذمّ 

بالتالي الاعتبار الشخصي يكاد ينعدم فيها لذلك ارتأينا أن جنسية ووعنوان ولا موطن أ

 التوصية البسيطة فقط .ركات الأشخاص على شركة التضامن وتنصب دراستنا في ش
                                                             

أنظر، كنزة رابحي،  سعيد كنزة تراون، انقضاء الشركات التجارية وتصفيتها،  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في -1

 .03، صم2016/2017بجاية القانون الخاص الشامل،  جامعةعبدالرحمانميرة

 لقانون التجاري الجزائري. امن  544المادة  راجع -2
مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات) شركات الأشخاص و الأموال، أنواع خاصة  ،أنظر-3

 .14 ، ص2007دار الفكر، الإسكندرية،، من الشركات( 

 .21-20ص  أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق،  ص-4
،  1الاعتبار الشخصي في شركات الأموال و قانون تملك الأجانب للعقارات، ط  عبد المنعم موسى إبراهيم،انظر، -5

 .16ص ،  2008منشورات الحلبي الحقوقية،  لبنان،  
سبتمبر  26المؤرخ ل  59-75م المعدلّ و المتمم للأمر رقم  1996ديسمبر  09المؤرخ في  27-96الأمر رقم  راجع -6

 (.5م.ص 1996ديسمبر 11المؤرخة في  77العدد  ج.ج،تضمن القانون التجاري، )ج.ر.الم 1975
 . 48، ص المرجع السابقأنظر،  نسرين شريقي،  الشركات التجارية،  -7
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ثمينات هامّة على كل تمشرع الجزائري قد أجرى تعديلات وبالإضافة إلى ذلك فإنّ ال

-96، فهذه الأخيرة فقد تممها بموجب الأمر المسؤولية المحدودةوي المساهمة من شركت

ئولية المحدودة ذات الشخص حيث اعترف بما يسمى بالشركة ذات المسالمعدل والمتمم 271

تتمثل في خمسة أنواع بهذا أصبح القانون التجاري يعرف أنواع مختلفة للشركات ، والوحيد

 وضوع .، وواحدة بحسب المبحسب الشكل

 فيتلكالرغبةالذاتيةفيالبحثفيالاختصاصبالذات تتجلىإنّ أسباباختيارهذاالموضوع

لطابع الشخصي في شركات مدى تواجد امنجهة،ومنجهةموضوعية"القانونالخاص"

  الغير الحسن النية .وأثره على الشركة والشركاء والأموال،الأشخاص و

 الطابع الشخصي في الشركاتيمكن القول بأنّ الهدف من دراسة موضوع  أثر و

ظاهر خلال دراسة ممن الاعتبار الشخصي في هذه الشركات معرفة مدى بروز والتجارية ه

ك في شريلل التضامنيةومبدأ المسؤولية الشخصيةهذا الاعتبار وتاثيرها على نظام الحصص و

 .الشركة

كما تتجسدأهميةهذهالدراسة 

 موالشركة الأشخاص والألاعتبارالشخصيفيفيناحيتين،الناحيةالعلميةمنخلالتخصيصعنصرا

ه ي هذالقانوني للشريك ف أماالناحيةالعمليةتتمثلفي تحديدالمركز،التحليلبالدراسة و

 .،بالإضافةإلىمكانةالاعتبارالشخصي عندانقضاءهذهالشركاتالشركات

ـر  ماستومن بين أهم الدراسات التي سبقت دراسة مثل هذا الموضوع مذكرة لنيل شهادة ال

كرة ، ومذالاعتبار الشخصي في شركة التضامنلطالب لعيدي عبد الحليم بعنوان مظاهر ل

ت شركاللطالبين رابحي كنزة ،تراون سعيد بعنوان انقضاء ال أخرى لنيل شهادة الماستر

 .التجارية وتصفيتها ،جامعة عبدالرحمن ميرة ،بجاية

لعدد افي  ا البحث تكمن أساساأمّا بالنسبة إلى الصعوبات التي واجهتنا أثناء إنجاز هذ 

 ائريخاصةً على مستوى القانون الجزمراجع المتخصصة في هذا الموضوع والمحدود من ال

ي فودة وكذلك صعوبة الإلمام بالموضوع من كل جوانبه نظرًا لتماثل بعض العناصر الموج

كة ر، عنوان الشكتعدد الشركاءفي شركات الأموال ناصر الأخرىشركات الأشخاص مع الع

 . المسؤولية التضامنية للشريكو

ي فخصي طابع الشوتبعاً لما ذكرناه تبرز الحاجة الملحّة إلى دراسة موضوع أثر ال

لشخصي ا ابعالطما هي تجليات ، من خلال الإجابة على الإشكالية التالية :الشركات التجارية

ه  اساتعكماهي انو؟الطابع الشخصي  عنصر؟ وما مدى تأثر الشركة ب الشركات التجارية في

 الشركة ؟على الشركاء والغير و

                                                             
 26المؤرخ في 75-59 يعدل و يتمم الأمر رقم  1993ابريل سنة  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشريعي رقم راجعال-1

 ( . 7م،  ص 1993أفريل  27لمؤرخة في ا 27العدد المتضمن القانون التجاري. )ج ر.ج.ج،   1975سبتمبر 
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مته ملائي لومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود من الدراسة اتبعنا المنهج التحليل

 فكارذلك بفحص نصوص المشرع الجزائري بهدف استقراء مختلف الأللدراسات القانونية و

بار لاعتكذلك المنهج الوصفي من أجل توضيح ظاهرة تأثير اوالمتعلّقة بالاعتبار الشخصي

 الشخصي في الشركة .  

روحة تم تقسيم العمل إلى خطة ثنائية تتمثل في فصلين أساسيين طللإجابة على الإشكالية المو

لموضوع أثر الطابع الشخصي في الشركات التجارية بحيث تمّ  مسبوقين بمقدمّة عامة

هذا بدوره تضمن بحثين حكام العامة للشركات التجارية والتطرق في الفصل الأول إلى الأ

الأثر القانوني و ،ي المبحث الأولحيث تم التطرق إلى مقومات عقد الشركات التجارية ف

حث الثاني أمّا الفصل الثاني  تطرقنا إلى أثر المترتب على إنشاء الشركات التجارية في المب

الذي جاء في بحثين أساسيين حيث جاء في المبحث والطابع الشخصي في الشركات التجارية

بع الشخصي في المبحث الثاني أثر الطالطابع الشخصي في شركات الأشخاص والأول أثر ا

كالآتي: الذي سوف نتناولهالشركات الأموال. و
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الـذي كان مبنيـا علـى ضعـف المشـروعات ام الشـركات منـذ ألاف السنيـن وظهر نظ

المبـادئ التـي تشكـل ، ويتضمـن هـذا النظـام العـديـد مـن احالفـرديـة فـي تحقيــق الأربـ

ـاره فـي أثكمبـدأ المسـؤوليـة المحـدودة و الأسـاس الـذي تقـوم عليـه السياسـات الاقتصاديـة

مشـروعات تطويـر الالـذي يساعـد علـى إنشــاء وواستثـمار رؤوس الأمـوال، وهـ

لـذي سمـح مبـدأ تقسيـم رأس المـال إلـى أسهـم قابلـة للتداول االاقتصاديـة الكبيـرة و

ما ساعـد تجميـع رؤوس أمـوال وباستقـطاب أشخـاص مـن مختلـف شرائـح المجتمـع وهـ

أحكـام والقانـونالـذيينظـمنشـأةالشـركاتوطبيعتـهاالقانونيـةولأن قانـونالشـركاتهـو(1)ضخمـة 

انقضائـها،لـذلكفقـدأوردالمشـرعالجزائـــريبعــضأحكامهفينصوصالقانونالمدنيوالبعوإدارتـها

ض 

دننـصفيــهالمشرععلـىالشـركاتعلىالعموموالشركاتالمـ(2)فـيالقانونالتجاري،فبالنسبةللقانونالمدني

)ق.م.ج(  449-416علـىالخصـوصفـيالموادةي

أثـرهافيمـابيـنالشـركاءوبالنسبـةإلـىالغـورتهـاوالتـيتنـاولـتالأحكامالعامـةوأركانعقـدالشركـةوإدا

وهـذهالقـواعـدلايقتصـرتطبيقـهاعلـى  .يروطـرقانتهائهاوتصفيتـها

وإنـمايمتـدإلـىالشـركاتالتجاريـةوتعتـبرهـذهالقواعـدالشريعـةالعامـةلجميـ،الشـركاتالمدنيـةفقـط

دموجـودنصفـي ع الشركاتمهماكاننوعـها،وتطبـقعلىالشـركاتالتجـاريةفيحالةعـ

- 544وقـد تضمـنهـذاالأخيرأحكـاماتسـريعلـىالشـركاتالتجاريـةفقـطفـيالمـواد (3))ق.ت.ج(

 ج . .ت.ق 842

الصادر  14-88منالقانونالمدني )المعدلةوالمتممةبموجـبالقانونرقم  416 فقد عرفـت المادة 

: ( الشـركـةكمايلـي1988ماي  16في 

اعتباريان والشركـةعقـدبمقتضـاهيلتـزمشخصانطبيعيـانأ"

نقـد بهـدف اقتـسامالربـح ومـالأوأكثـرعلـىالمساهمـةفـينشـاطمشتـركبتقديـمحصـةمـنعمـلأوأ

بلـوغهـدفاقتصـاديذيمنفعـةمشتركـة،كمـايتحملـونالخسائـر وتحقيـقاقتصـادأوالـذيقـدينتـج،أ

 4."التيقـدتنجـرعـنذلك

لعقدالشركةنجدالمشرعقدوسّعمنمفهومها حيث كان ينظر إلى الشركة على أنها وبهذا المفهوم

عقد بين الشركاء غير أنه وسـع في نظرته وأصبـح يعترف لكلمة الشركة بمعنى آخر غير 

الأخيـر يتمتــع بكيان ذاتــي  وهذا (5)الشخص المعنوي الناتج عن هذا العقد والعقد ألا وه

ام العقـد الـذي تلك التـي يحيـاه الأشخاص الذيـن اشتـركوا فـي إبـريعيـش حيـاة مستقلـة عن و

ـرض أن القواعد المنظمـة لسلـوك هذا الشخـص تختلـف باختـلاف الغو،أدى إلـى ميلاده

                                                             
، د.ط،  دار العلوم 1ركات الأشخاص، جــالنظرية العامة و ش –أنظر،  بلعيساوي محمد الطاهر،  الشركات التجارية -1

 . 16م، ص 2017للنشر و التوزيع،  عنابة سنة 
 ،  المرجع السابق المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26 يالمؤرخ ف 58 -75أنظر، الأمر رقم  -2
 المرجع السابق. المتضمن القانونالتجّاريّ، م1975 سبتمبر26فيالمؤرّخ59-75الأمررقم -3
 ، مرجع سابق .58-75من الأمر  416المادة ' أنظر_ 4
،  دار 01لأحكام العامة و الخاصة ( د.ج، طأنظر، عزيز العكيلي، الشركات التجارية، )دراسة فقهية قضائية مقارنة في ا -5

 .29،  ص م2007، سنة الأردنالثقافة للنشرالنوزيع 
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مـن أشخـاص القانـون التجــاري فإذا كـان غـرضه تجـاريا عـدا الـذي وجـد مـن اجـل تحقيقـه،

بر مـن أشخـاص القانـون المدني إن كـان غـرضـه مدنيـا أعتـو،نلحقتـه أحكام هـذا القانـوو

 .(1)انطبقـت علـيه قواعــدهو

ركات لا ،إذ أن هناك نوعا آخر من الشيترتب عليه دائما نشوء شخص معنويلأن العقد لا و

تحكمه إرادة الأطراف الحرة لا مجموع قواعد قانونية فرضها يتمتع بالشخصية المعنويةو

الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية يترتب عليه آثار و)2(ركة المحاصة مثلا القانون كش

ما علاقتها بالغير  فقد يعتريها في علاقة الشركة بالشركاء أم في قانونية بالغة الأهمية سواء

قسمة المتبقي من الموجودات غير أن هذه انقضائها وبالتالي تصفيتها وويؤدي إلى حلهّا أ

الأخيرة قد لا تكفي لإيفاء دائني الشركة حقوقهم فتضل هذه الحقوق عالقة بذمم الشركاء إلى 

 أن تسقط لمرور مدة معينة من الزمن.  

 التجاريـة   ةحـث الأول :مقـومات عقـد الشـركالمب

صـرف تيتضـح أن الشـركـة عقـد، أي  ق.م.ج 416مـن خـلال استقـراء المادة          

قـوم تلتي اقانونـي إرادي يلـزم لصحتـها كعقـد فضـلا عـن الأركـان الموضوعيـة العامـة 

ذه ن هـ، غـير أالموضوعية الخاصـة بعقـد الشركـةعليها سائـر العقـود وجـود الأركان 

 فضـلا عـن ذلكالأركـان الموضوعيـة لا تكفي وحدها لصحة عقد الشركة بـل يجـب 

لعقـد اتـبــر ن يعركـاتوافــر هــذه الأو،الشكليـة التـي تطلبهـا القانـونتـوافـــر الأركـان 

يـة شخصالص معنـوي يتمـتع بالاستقلاليـة ويرتـب أثـرا يتمثـل فـي ميلاد شخـصحيـحا و

 بطـلان .حقـه اليل ـدها فإن العقبعضـو ، أما تخلـف الأركان أقانونيـة الـذي نعنـي به الشركـةال

ماتالموضوعية  لعقـد الشـركات التجارية:  المطلب الأول  المقو 

ةلأخيرلقيامالشركةالتجاريةومزاولةنشاطهايجبتوفرمجموعةمنالأركانالموضوعيةهذها

لهفي أركانموضوعيةعامة،وأركانموضوعيةخاصةوهذاماسنتناو :التي تنقسمبدورهاإلىقسمين

 :الفرعينالتالييـن

 

 التجارية . ةت الموضوعية  العامة لعقد الشركالفــرع الأول : المقوما   

، نهـا عقـدركـة بأق م بتعريفـه للش 416عنـدما أشــار المشـرع الجزائـري فـي المـادة         

جب م والواه عايعنـي هــذا إخضاعـها إلـى الشــروط المقـررة قانــونا لصحـة العقــود بوجـ

 لأطـرافضـا االـذي يعنـي تطابـق الإيجـاب مـع القبـول بنـاءا علـى روأي عقـدتوافرها في 

 السبــب .الأهليـة والمحـل وو

 البنـد الأول : الـرضا فـي عقـد الشـركـة 

                                                             
أنظر،  محمد فريد العريني،  محمد السيد الفقي، القانون التجاري، )الأعمال التجارية، التجار،  الشركات التجارية( د.ج،  -1

 .257 ، صم 2003د.ط،  منشورات الحلبي الحقوقية،  لبنان،  سنة 
 . 16صالمرجع السابق،  أنظر، مصطفى كمال طه،  الشركات التجارية،  -2
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التعبير عن إرادة المتعاقدين وق م يتبين أن الرضا ه 59من خلال استقراء المادة          

بالقبول الصادر عن الطرف الثاني لدى ر عن الطرف الأول والإيجاب الصادالتي تتمثل في و

يثبت الرضا بمختلف طرق الإثبات وأن ينصب على شروط العقد   1إنشاء عقد الشركة 

، 2كيفية إدارتها إلى غيرها من الشروط رأس مال الشركة، غرضها ومدتها و جميعا أي على

، كأن لم يتفق الشركاء على تقدير ضا  ترتب عن ذلك عدم قيام الشركةأمّا إذا أنعدم الر

فيجب أن يكون رضا الأطراف سليما  3على نية الاشتراكومحل الشركة أوالحصص مثلا أ

لإبطال لمصلحة إلا كان العقد قابلا لواستغلالوتدليس أوإكراه أوصحيحا غيرمشوب بغلط أ

لذي يبلغ الغلط الجوهري او، والغلط الذي يعيب الرضا في الشركة همن شاب العيب رضاه

يقع به والتدليس إذا  املشريك عن التعاقد لولا علم به ومن الجسامة حداّ بحيث يمتنع معه ا

برم الطرف الآخر ين من الجسامة بحيث لولاه لما أُ كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقد

 4الاستغلال فهما نادرا الوقوع في الشركات العقد، أما الإكراه و

يعقدالشركةكأنيقعفيشخصالشريكمتىكانت وللغلطصورمختلفةف

كماقديقعالغلطفيطبيعةالشركة و الحالفيشركاتالأشخاص أوهذهالشخصيةمحلاعتباركماه

شركة و كأنيتعاقدأحدالشركاءعلىاعتبارأنهشريكفيشركةذاتمسؤوليةمحدودةمعأنالعقده

 صارمة . تضامنحيثالمسؤولية

 الثاني : الأهلية في عقد الشركة البنـد

القـدرة علـى حيـة الشخـص لاكتـساب الحقـوق وبالأهليـة عمـوما صلايقصـد   

ولمـا كـان الدخـول فـي الشركـة عمـل تجـاري بحسـب الشكـل  5التصـرف بهـذه الحقـــوق 

"يعـد  عمـلا تجـاريا بحسـب الشكـل .. مـن القانـون التجـاري الجزائـري  03بنـص المادة 

تـم وجـب عليـه توافـر الأهليـة القانونيـة للـدخـول فـي  ومـن الشـركات التجاريـــة "

التـي يجـب لصحتها وق.م.ج 40سنـة كاملـة طبـقا لنص المادة   19المحـددة بسـن والشركـة

 .6ق.م.ج  43و 42أن لا يعتريها أي عارض من عوارض الأهلية المحددة بالمادة 

إنالأهليةتختلففيالشريكباختلافنـوعالشركة،فيحقللقاصرأنيكـونشريكفيشركةالتضامن 

والتييسألفيهاالشركاءجميعاعـنديونالشـركـةمسؤوليةشخصية،تضامنـية،مطلقـةإذاماأهـل 

 ق.ت.جمن  05للقاصـرالاتجار،ويكونذلكإذامـاتحققـتثمـةشـروطنصـتعليهاالمادة

ثمانيـةعشـرسنـة  18 مرشــدذكـــرأمأنثـــىالبالـغمــنالعمرلايـجـوزللقاصـرال "حيـثجـاءفيـها

                                                             
م.، 2008، د.د.ن، د.م.ن، سنة 3، ط1ف،  موسوعة الشركات التجارية،  الأحكام العامة للشركة، جيناص الياسأنظر،   -1

 .74ص 
 .262أنظر، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص  -2
، دار هومة للطباعة 8أنظر، نادية فضيل، أحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري)شركات الأشخاص(، د.ج، ط -3

 .28، ص 2009والنشر و التوزيع، الجزائر، سنة 
 . 19-18أنظر،  مصطفى كمال طه،  المرجع السابق، ص ص -4
 . 19أنظر،  محمد الطاهر بلعيساوي،  المرجع السابق،  ص  -5
، دارالمسيرة للنشر و 1نظر، باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة، شرح القانون التجاري، الشركات التجارية، د.ج، طأ -6

 . 53، ص م 2012التوزيع و الطباعة، عمان سنة 
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والـذييريـدمزاولـةالتجـارةأنيبـدأفـيالعمليـاتالتجاريـة،كمالايمكناعتبـاره راشـدا  .كاملـة

 .بالنسبـة للتعهـداتالتـييبرمـها عـنأعمالتجاريـة

علـىقـرار وأمـهأوإذالـميكـنقــدحصـلمسبـقاعلـىإذنوالـدهأ

 .بـاغائو العائلـةمصـادقعليـهمـن طـرفالمحكمـة،فيـماإذاكانوالـدهمتوفياأمـنمجلـس

 م.بوالأفـيحـالانعـدامالأواستحـالعليـه مباشرتـها،أوسقطـتعنـهسلطتـهالأبـويةأوأ

 ويجـبأنيقـدمهـذاالإذنالكتابـيدعـمالطلـبالتسجيـلفـي السجـلالتجـاري". 

مصلحـة القاصـر الـذي يقـدم علـى ممارسـة  عليه يمكـن القـول مـن أن المشـرع قـد راعو

ترتـب عليـه مسـؤوليـة مطلقـة إذا كانـت الشـركـة والتـي قـد تكسبـه صفـة التاجـروالتجـارة

فضـلا عـن تعـرض أمـواله التـي انظـم إليـها مـن الشركات الأشخاص كشركـة التضامـن 

امنيـة عـن جميـع  ليـة شخصيـة تض، إذ أن هـذه الأخيـرة تعـرض القاصـر لمسـؤوللضيـاع

، أما إذا أراد القاصـر توظيـف أمـوالـه فـي شركات الأمـوال كشركـة ديـون الشركـة

فيجـوز له ذلك بعـد أن يكـون الوصي قـد أستـأذن المحكمة مـن استثـمار  ،المساهمـة مثـلا

ا النوع ـك فـي مثـل هـذأمـوال القاصـر بالاكتتـاب فـي أسهـم الشركـة لأن مسؤوليـة الشري

، فـلا يسـأل عـن ديـون الشركـة أموالـه الخاصـة مثـل ما من الشـركات هـي محـدودة

 1الحـال فـي شـركات الأشخـاصوهـ

 السـبـبالثالـث : المحـل و البنـد

شكـل النشـاط ـد تأسيسـها والعمـل المحـدد فــي عقـوإن موضـوع الشركـة  هـــ       

تـولـى الشــركاء ـــرض الــذي أنشـأت مـن أجلـه والغوالــذي تقــوم بــه أالاقتصـادي 

غـرض مشــروعا لذا يتعيـن أن يكـون هـذا ال 2تحقيـقـه باستعمـال رأس مــال المشتـرك

وغـير مخالفـة  ، كمــا يتعيـن أن تكــــــون حصـص الشـركاء مشـروعـةومعيـنا وممكـنا

، العامـةللنظـام العـام والآداب 

كـانضـارا والاتجـاربالمخـدراتأووبالتاليفإنالشركةإذاكانغرضهـاغيـرمشـروعكالتعامـلبالـربا،أ

 الـرغبـة فـيوأما السبـب فـي عقـد الشركـة هـ،3بالاقتصادالوطنيفإنهـاتكـونباطلـةبطـلانامطلـقا

داّ أن يكـون السبـب  لبـتطبيـقا للقـواعـد العامـة و 4اقتسامـه بيـن الشـركاءتحقيـق الـربـح و

أنّ الفقـه يميـز بيـن السبــب إلا ،ظام العام والآداب العامــةغير مخالف للنومشـروعا

فـإذا كـان هـذا الأخيـر عبـارة عـن النشـاط الاقتصـادي الـذي تقـوم بـه ،والموضـوع

، لـذلك ضـوعبـاح عـن طريـق تحقيــق الموغاية الحصـول علـى الأروفالسبـب هـ ،الشـركـة

يــق الأربـاح هـي غايـة يعتبـــر السبـب مشـروع فـي جميـع الأحـوال لأن غايــة تحق

 5ليـس السبــب غيـر مشـروع فيكـون الموضــوع و ، أمـا إذا حصلـت عـن طريــقمشـروعة
                                                             

 . 30أنظر، نادية فضيل، المرجع السابق، ص -1
 . 87ناصف، المرجع السابق، ص  الياسأنظر،  -2
 .34العكيلي، المرجع السابق، ص أنظر، عزيز  -3
، دارالجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1أنظر، ابراهيم سيد أحمد العقود والشركات التجارية )فقهًا و قضاءً(، د.ج، ط -4

  115ص ، م1999سنة 
 .91ف، المرجع السابق، ص يناص الياسأنظر،  -5



 الأحكــام العامة للشركات التجارية   الفصل الأول :
 

11 
 

 التجارية .ة الخاصة لعقد الشرك الفـرع الثانـي  : المقومات الموضوعية 

يتميـز عـن غيـره مـن العقـود الأخـرى والتي قـد عقـد الشـركـة قائـما وى يكـون حتـ  

التـي لا ب المقـومات الموضوعية العامـة تشتبـه بـه فلبـداّ مـن توافـر مقـومات أخـرى بجانـ

انتفاء فكرة الشركة  ، بحيـث تـؤدي تخلـف أحد هذه العناصر إلىم سائـر العقـود بدونهـاتستقـي

، بل لكنه لا يكون شركةولعقد صحيحا لا يؤذي ذلك إلى البطلان بل قد يظل امن أساسها و

يكون عقد آخر وهذه المقومات الخاصة  تسُتمد من جوهر عقد الشركة الذي يفترض التعاون 

روع الذي تكونت الشركة الإيجابي بين مجموعة من الأشخاص اتحدت مصالحهم لتنفيذ المش

رها هذه المقومات يمكن حصمن أجله و

 .1فيتعددالشركاءوتقديمالحصصونيةالاشتراك،اقتسامالأرباحوالخسائرالناتجةعننشاطالشركة 

 البنــد  الأول : تعـدد الشــــــركاء

          

ونالشرـــرشـؤتسييذلكالشخـصالـذييساهـمفـيتكـويـنرأسمـالالشركـةمقابـلحـقالتدخـلفـيوالشـريكه

لذلكيمكـن الخ،...حقـهفـيالمراقبـة،حقهفيالاطلاععلىدفاتـر الشركةكــة كحقهفيالانتخاب، 

ه هبت إليا ذهذومعنـويوهـذاالأخيـريعيـنشخصاطبيعيـالتمثيلـهوأنيكـونالشريـكشخصـاطبيعيـاأ

اريان اعتبـوالشـركـةعقــدبمقتضـاهيلتـزمشخصانطبيعيـانأق م بقـولـها "  416المادة 

 " أكثـــر...وأ

بديهي لقيام عقد حسب المشرع الجزائري أمر ضروري ود الشركاء عليه فركن تعـدو

، كما أنه لا يمكن توافق الإرادتين وتلاقيهما الشركة لأنه لا يمكن تصور قيام العقد دون

لشخص واحد أن يؤلف شركة لتعارض ذلك مع مبدأ وحدة الذمة على الرغم من كون هذا 

ومن 2التشريع الألمانيوالتشريع الإنجليزيالنوع من الشركات معروفا في بعض التشريعات ك

النسبة لجميع الشركات التجارية فالمشرع  الجزائري قد تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة بتم 

 " أمــوال المديــن جميعـها ضامنـة لـوفاء ديـونــه .ق.م.ج188الذي تؤكده المادة و

جـاه ون اتجمـيع الدائنين متسـاوقا للقانون فإن بوفيحالة عدم وجودحق أفضليـة مكتسـب ط

 ان "مضهذا ال

المتضمــن  09/12/1996المـؤرخ فـي  27-96استثنـاء تضمـنه الأمـر رقمـ دأنـه ورغيـر

حيـث أجـاز تكويـن شـركـة الرجـل الواحـد  المعدل والمتمم القانــون التجــاري الجـزائـري

والـذي بمقتـضاه يجـوز للشخـص  3الـذي تعرفـه بعـض التشريعات الأنجلـوساكسونيـة 

ل هـذا عـن الـواحـد أن يقتـطـع مـن ذمـتـه الماليــة جــزءا يخصصه لتأسيـس شركـة فينفصـ

يصبـح ذمـة مستقلـة لها بحيث يكون مـؤسـس الشـركـة مسـؤولا عـن ذمـة مـؤسس الشركـة و

تتنافـى مـع مـبدأ وحـدة  هـذه الفكـرةذلك الجـزء المخصـص لهـا فقـط و ديونهـا فـي حـدود

                                                             
 (.35، ص )نفسهأنظر، عزيز العكيلي، المرجع  -1
 .268أنظر، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق،  ص -2
 .32أنظر، نادية فضيل،  المرجع السابق،  ص -3
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خصين غير أن القاعدة العامة هي أن عقد الشركة يجب إبرامه بين ش 1الـذمـة الماليـة 

 هـذالأنالمشـرعلايمنـحالشخصيـة الاعتبـاريـةللشـركـةإلاإذاتعـددالشـركاءفيـها .    وأكثرو

حد د الويختلفعددالشركاءفيالشركة باختلاف الشركات إذ أن المشرع الجزائري حد

، فمثلا في شركة التضامن أوجب المشرع أن يكون الحد الأدنى الحد الأعلى للشركاتوالأدنى

في شركة المساهمة تشترط وللشركاء فيها بما لا يقل على شريكين دون تحديد للحد الأقصى

عضاء من غير تحديد للحد أ 07من القانون التجاري أن لا يقل العدد عن  592المادة 

من ذات القانون المعدلة  590الشركة ذات المسؤولية المحدودة فنصت المادة في الأقصى و

،على أنه لايسـوغ أن يتجاوز عدد 2015سبتمبر  30المؤرخ في  20-15بموجب القانون 

ثالثا  715شريكا أما بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم فتشترط المادة  50الشركاء فيها عن 

 2لا يذكر اسمهم في الشركة و 03عدد الشركاء الموصين عن يقل في الفقرة الثانية أن لا 

 

 

 البنـد الثاني : تقديم الحصص 

إن رأس المـال فـي الشركـة لبـداّ مـنه لـذلك يلتـزم كـل شريـك بتقديـم حصـة لتكويـن 

ع،أموالمنقولةوحصةالشركاءهيأنواعمتعددةفيماهيتهاوأهميتها،فهناكمنيقدمأموالنقديةأوالشركـة

علاماتتجارية ،قارات،محلتجاري،براءةاختراع

الشركمايجوزللمساهمأنيساهمبعملهالشخصيولكنيشترطأنيكونللعملقيمةوأهميةفيحياة.صناعيةوأ

، فإذا الغيـروتوزيعـه علـى الشـركاء أرأس المـال ضمـان لدائنـي الشركـة فـلا يجـوز كة، و

ـون لا يـلزم أن تكو3ن ضمان الدائنيـنحققـت الشركـة أرباحا فإنـها جديـرة بأن تـزيـد مـ

لكنهـا يجـب أن تحـدد بما تعادلـه من قيمة نظـراً لأن هذا حصص الشركاء متساويـة و

في فائـض نصيـب مقـدم الحصة فـي الأرباح والخسائـر والتحديـد يتوقـف عليـه معرفـة 

مجلة الشركات  حيث جاء في الفصل الخامس من 4تصفيتــها والتصفية عنـد حـل الشركـة

ً أو"تكون المساهمات في الشركة نقداً أبقولها : 5التجارية التونسية  ولهـذا  عملاً. "وعينا

 فإن الحصص تكـون علـى ثلاثـة أنـواع،الحصـصالنقديـة،الحصصالعينيـةوحصـصعـمل .

 : الحصـة النقديـة  الفقرة الأولى

من الأسهـم  عـددوبالحصة هــالقاعدة في الحصص أن تكـون نقـديــة، ومـا نعنـيه 

الغاية من ينشأ رأس المال اللازم للشركة،ومن مجموع هذه الأسهم و،يكتـتب بهـا المساهم

                                                             
 93-92ف،  المرجع السابق،  ص ص يناص الياسأنظر،  -1
 .33،  ص  نفسهأنظر، نادية فضيل،  المرجع  -2
) الأعمال التجارية، التجار، الأموال التجارية، الشركات  أنظر، علي البارودي محمد السيد الفقي،  القانون التجاري -3

 280م، ص 2006التجارية، عمليات البنوك و الأوراق التجارية(، د.ج، د.ط، دار المطبوعات الجامعية،  الاسكندرية، سنة 

. 
 . 270أنظر، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق،  ص -4
يتعلق باصدار مجلة الشركات التجارية التونسية، منشورات 2000نوفمبر  3مؤرخ في  2000لسنة  93أنظر، قانون رقم -5

 .8المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ص 
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ً إلى ذلك حصص نقدية هي لدلالتها الواضحة والتأكيد على كون ال يسرالتعامل بها مضافا

 1عاملاتأمكانية استخدامها من قبل الشركة بشكل كامل لا ينكر دورها في استقرارالم

إنّ الحصةالنقديةغالباماتكـونمبلـغامـنالنقـوديقدمـها الشريـك كمساهمـة للشـركـة حيـث  

، فإذا تأخـر فـي بـه فـي الميعـاد المتفـق عليـه يلتـزم الشخـص بدفـــع المبلـغ الـذي تعهـد

يلتــزم المال و ـغ مـنتقديمهـا خضـع للقـواعـد العامـة المتعلقـة بتنفيـذ الالتـزام بأداء مبل

ج .ت.ق من   421طبقا للمادة  2الشريـك فـي مواجهتهـا بالتعويض عن هـذا التأخير

يكــونالشــركاء متضامنيـنبالنسبـةللالتـزامات التـيرتبـوهاأثنـاءالتأسيـس و

لأنالشـركةقبـلقيــدهافـيالسجـلالتجـاري لا تتمتـــعبالشخصيـةالمعنويـة 

لحسابـهامتضامنيـنفيـمابينويكــونالـمؤسسـونالذيــنتعاقــدواباسـمالشـركـةفقبـلإتمـامعمليـةالقيـد

ج  إلاإذا  .ت.ق 549للمـادة هـممـنغيـرتحديــدفـيأموالهمعنديونالشركةطبقـا

 التسجـيل .قبلـتالشـركـةفيـمابعـدتحمـلالالتـزاماتالتـيسبقـت

 : الحصـة العينـيـة الفقرة الثانية

بسبب  ليس بسبب اتساع مجالها فحسبأكثر المساهمات تعقيداً،نية هي المساهمة العي

ومن تم  3على وجه الانتفاعو، فهي ترد على وجه التمليك أتعدد الصيغ التي ترد عليها

أجــازالقانـونأنتكـونالحصةالماليـةالمقدمةمـنالشريـكشيئـاآًخـرغيـرالنقـودتكـون 

منقـولامًـادياكًالآلاتوالبضائـع،أوبنـاء،أوةأرضألهقيمـةماليـة،سـواءكـانهـذاالشـيءعقـاراكًقطعـ

حـقامًـنحقـوقالملكيـةالأدبـيـةوالومنقــولامًعنـوياكًمحـلتجـاري،بـراءةاختـراع،علامـةتجاريـةأو

لتزويد من ساهم بها ر إلى تقدير تلك الحصة بالنقود ويصانيـة بهدف المساهمة في الشركة وف

 4بعدد من الأسهم مقابل ما قدر بحصته

ث ـها حيـقديمقد تختلـف الأحكـام التـي تخضـع لهـا الحصـة العينيـة بحســب كيفيـة تهذا و

أي حـق وحـق منفعة أوإذا كانـت حصـة الشـريـك حق ملكـية أج " .م.ق 422نصـت المـادة 

 لكـتهعينـي آخـر فإن أحكــام البيع هـي التـي تسـري فيـما يخـص ضمـان الحصة إذا 

 نقص "وظهر فيها عيب أواستحقـت أوأ

تفـاع رد ان" إذا كانـت الحصـة مجـرد مجـ  الفقـرة الثانـية من ذات المـادة نصت على : و

 بالمال فإن أحكـام الإيجـار هـي التـي تسـري فـي ذلك ." 

أوعلى  مليكومن خلال ذلك يمكن القول أن الشريك قد يقدم الحصة العينية إما على سبيل الت

 . سبيل الانتفاع

 : الحصـة العينيـة علـى سبيـل التمليــك اولا

                                                             
الحقوقية، ط:  الحلبي أنظر، مرتضى حسين إبراهيم السعدي،  النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي،  مشورات -1

 .34، ص 2011
 .34نادية فضيل،  المرجع السابق،  صأنظر،   -2
، مجد المؤسسة الجامعية 1أنظر، محمد فال الحسن ولد أمين، المساهمات العينية في الشركات التجارية، د.ج، ط -3

 .   18، ص2009للدراسات والنشر والتوزيع،  بيروت، سنة
 .72أنظر، مرتضى حسين إبراهيم السعدي،  المرجع سابق ص  -4
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 ،تنتقـلإلـىذمـةالشركـةوإذاقدمـتالحصـةعلـىسبيـلالتمليـكفإنـهاتخـرجمنذمـة الشريـك

كما يجـوز  ،يجـوز لهـم الحجـز عليـهاووتصبـح جـزءا مـن الضمان العـام المقـرر لدائنـها

غيـر  ،مـن التقديـم تشبـه إلـى حـد كبيـر البيـع، هــذه الكيفيـة 1للشركـة أن تتصـرف فيـهـا 

، فـي حيـن أن نقـل قابـل ثمـن نقـديأنـه ليـس بيـعا لأن البيــع يستوجـب نقـل الملكيـة فـي م

شخص الـذي قدمها فـي ملكيـة الحصة العينيـة إلـى الشركـة يقابله منح حـق احتمالي لل

 2ـة نصيـب فـي الموجودات عند التصفيوالأربـاح

كمـا تشبـهـه كذلك مـن حيــث إجـراءاتنقــلالملكيـة، فـإذاكانـتالحصـةالمقدمـة 

تتمثـلفـيعقــارفيجـبإتبــاعإجـراءاتنقـلملكيـةالعقـار،وإذاكانـتالحصـةتتمثـلفيمحلتجارييجب 

تقييدذلكفيالسجـلالتجـاري،وتطـبقجميـعأحكـامعقـدالبيـعمـنحيـثتبعـةالهـلاكوضمانالاستحقاقوالع

" إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك ج بقولها  .م.ق 424طبقـا لنـص المادة 3الخفيـة يوب

هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ومع ذلك 

ومـن تم يبقى الشريك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها ." 

غ الذي قـدم تلك التزامهقبل الشركة إلاّ في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلفلا ينقضي 

ذا لم يوف الديون يكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إالديون بدلا منه، و

 :  4الحكمة من ذلك هيو،عند حلول أجلها

 تمكين الشركة من استجماع رأس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع 

 المشترك.

 حيل الرغبة في درأ ما قد يقع من غش بتقديم حصص تتمثل في ديون قبل الغير يست

 استيفائها . 

إلى  مليكعلى سبيل التتصفيتها لا تعود الحصة التي قدمت هذا وأنه عند انتهاء الشركة و

ائني اء ديوزع ثمنها على الشركاء جميعا بعد استيفصاحبها، وإنما  تبقى ملكا للشركة و

 . الشركة حقوقهم

 ة العينيـة علـى سبيـل الانتفاع : الحصـثانيا

ويقصد بذلك أن يسلم الشريك الحصة إلى الشركة للانتفاع بها دون أن يتخلى عن 

ج في فقرتها .م.ق 422بحيث تبقى ملكية الرقبة للشريك والذي ذهبت إليه  المادة ملكيتها  

يك يعتبر الشرأحكام الإيجار هي التي تطبق وأن في هذه الحالة يقرر المشرع الثانية، و

تكون تبعة الهلاك على الشريك ما لم يكن الهلاك ناشئ عن مؤجرا والشركة مستأجرا و

 .5تعدي الشركة وتقصير أ

                                                             
 .38العكيلي،  الشركات التجارية، المرجع السابق ،  ص  أنظر، عزيز -1
 .29أنظر،  بلعيساوي محمد الطاهر،  المرجع السابق ،  ص  -2
 .282أنظر، علي البارودي محمد السيد الفقي،  المرجع السابق ،  ص  -3
 .274صالمرجع السابق، أنظر، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، ،  -4
 .61محمد ملحم،  بسام أحمد الطراونة ،  المرجع السابق ، ص أنظر،  باسم -5
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نقص الانتفاع بها نقصا كبيرا ففي وتعذر الانتفاع بالحصة أوإذا كان هلاك الحصة جزئيا أو

الشريك إعادة الحصة إلى الحالة التي كانت عليها من  هذه الحالة يجوز للشركة أن تطلب من

تلزم الشريك وأن تطلب الفسخو فإن امتنع عن ذلك جاز للشركة أن تقوم به على نفقته أ ،قبل

 1الخروج من الشركة 

 

 

 الحصـة بعمــل  :الفقرة الثالثة

ل أس مارفي عملا كحصة عينية أن يقدم ويجوز للشريك بدلا من تقديم حصة نقدية أ        

 .إلخ .التخطيط ..وأالمدير كون الحصة عملا فنيا، كعمل المهندس وعادةً ما تو ،الشركة

ن يقوم بالخدمات التي تعهد بها إذا تعهد الشريك بتقديم حصته في الشركة عملا وجب عليه أو

من القانون المدني  فقرة الأولى 423تطبيقا لنص المادة  2أن يكرس للشركة كل نشاطهو

لما  لحساب الغيروأن يمتنع كذلك عن مزاولة ذات العمل لحسابه الشخصي أزائري، والج

 باشر العمل الذي تعهد بتأديتهإن خالف الشريك هذا المنع ووينجر عنه من منافسة للشركة

د ان يكون قد قدم لها حساباً ، وجب عليه ردهّ للشركة بعحقق منه كسباًوكحصة في الشركة

 .عنه

ملزما  للشريك بحصة من عمل بأن يقدم للشركة ما قد يحصل من اختراع  غير أنه لا يكون

" الذي قضت به ذات المادة في فقرتها الثانية  بقولها و 3إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك

غير أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إلا إذا وجد 

 اتفاق يقضي بخلاف ذلك ."

ذا إه وته ويكون مطلق التصرف في وقتكما أنه عند حلّ الشركة يسترد الشريك بالعمل حص

ه صتأصيب بمرض أوعاهة تمنعه من أداء العمل بصفة دائمة أعُتبر متخلفا عن أداء ح

 .وأنحلت الشركة بالنسبة إليه

 الإنّ الأصل في الحصة بعمل تقدمّ في شركات الأشخاص أما بالنسبة لشركات الأمو

تم مكرر و 567جاري الجزائري المادة ، حيث أضاف تعديل القانون التفالأمر ليس سهلا

ة العمل في هذا النوع من التي كانت تمنع تقديم حصو 567الفقرة الثانية من المادة  إلغاء

" يمكن أن تكون المساهمة في الشركة مكرر على أنه  567، حيث نصت المادة الشركات

ضمن  حما يخوله من أرباوتقدير قيمته تحدد كيفية،دة تقديم عملذات المسؤولية المحدو

 4لا يدخل في تأسيس رأس مال الشركة ."القانون الأساسي للشركة و

 البنــــد الثالــث  : نيــة المشـاركـــة  

                                                             
 .37 -36أنظر،  نادية فضيل،  المرجع السابق،  ص  -1
 .  28أنظر، مصطفى كمال طه،  المرجع السابق،  ص  -2
 .32أنظر، محمد الطاهر بلعيساوي،  المرجع السابق،  ص  -3
المتضمن القانون التجاري الجزائري، ) ج  2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15تم تعديلها بموجب القانون رقم  -4

 (30/12/2015مؤرخة في  71 .ج.ج، عددر.
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 416ص على هذا الشرط في المادة المشرع الجزائري كغيره من المشرعين لم ين 

"عدد ارادات نية المشاركة هي يجب توافره لقيام الشركة وضروري ، إلا أنه ركن ج.م.ق

هي اتجاه و الشركاء في التعاون الايجابي لتحقيق الهدف الذي أنشأت الشركة من أجله "

على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة عن الشركاء إلى التعاون الإيجابي و ارادة جميع

المشاركة الواجب و1. لمشتركةقبول المخاطر اوطريق الإشراف على إدارة المشروع

ن خلال إبداء الرأي في مشاريعها ميجابية هي مراقبة أعمال الشركة وتوافرها بالصورة الا

يختلف مقدار تعاون الشريك باختلاف الشكل اجتماعات مجالس إدارتها وهيئاتها العامة، و

شركة توصية وأشركة ذات مسؤولية محدودة والقانوني للشركة فيما إذا كانت شركة تضامن أ

 . 2مساهمة وأ

ون فيما رغبة إدارية تدفع الشركاء إلى التعاتعرف نية المشاركة  كذلك بأنها "كما  

هي من مسائل الواقع وعلى قدم المساواة من أجل تحقيق أهداف الشركةبينهم تعاونا ايجابياً و

 3التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع "

 تحمل الخسائر ح ونـــد الرابع : اقتسام الأرباالب

تعتبر نية إجتنــاء الأرباح في الشركة عن طريق استثمار الموضوع المشترك عنصرا      

، كما لا يكفي أن يشترك الشركاء في اقتسام صر تكوين الشركة لا تقوم إلاّ بهأساسياً من عنا

 .4الأرباح بل لبداّ لهم من تحمل الخسائر بالاشتراك أيضا

مشرع الجزائري في المادة تحمل الخسائر أشار إليه الالأرباح وإنّ نية اقتسام  

لا و" إذا وقع الاتفاق على احد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركةج بقوله :.م.ق 426/1

عليه لا يجوز بأي حال أن تقتصر نية الشريك و كان عقد الشركة باطلا " ،في خسائرها

الف لهذا يؤدي إلى كل شرط مخوع والربح دون تحمل مخاطر المشر على الحصول على

شرط الأسد حيث تختلف بطلان الشرط واعتباره كأن لم يكن وتعرف هذه الشروط 

ركة التي تتضمن مثل هذه الشروط التشريعات في التعليل مع هذه الشروط بين مبطل للش

 .5بين مبطل للشرط دون عقد الشركةو

ومن تم فإن اشتمل عقد الشركة على شرط الأسد كأن يتفق الشركاء على حرمان أحدهم من  

الخسائر بين كيفية توزيع الأرباح ووحدهم من الخسائر كان العقد باطلا،إعفاء أو الربح أ

لا يلزم توزيع هذه نظام الشركة، وو ج في عقد التأسيس أالشركاء من البيانات التي تدر

 ،إذ قد يكون نصيب كل منهم مختلفا عن الآخر بحسب مقداري بين الشركاءالتساوالأنصبة ب

أن يكون نصيب الشريك في الربح  ليس من الضروريحصته التي ساهم بها في الشركة و

                                                             
 .50-49أنظر،  محمد الطاهر بلعيساوي،  المرجع السابق ،  ص ص  -1
، 2طأنظر،  محمد محمود الكيلاني،  الموسوعة التجارية و المصرفية ،  المجلد الخامس،  الشركات التجارية،  د.ج،  -2

 .29، ص 2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، سنة 
 .286محمد السيد الفقي،  المرجع السابق،  ص وأنظر،  علي البارودي  -3
 .130ف،  موسوعة الشركات التجارية،  المرجع السابق ،  ص يناص الياسأنظر،   -4
 .44 .43 صأنظر، محمد الطاهر بلعيساوي،  المرجع نفسه ،  ص  -5
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ً لحصته في رأس المال، كأن يمكن الاتفاق على إعطاء الشريك و في الخسارة مساوياتًماما

، غير أنه في كل تحميله ثلث خسائرهاو ها أث أرباحالذي قدم ربع رأس مال الشركة ثل

الخسائر ضئيلة تصل إلى درجة تكون نسبة الاشتراك في الأرباح والأحوال لا يجب أن 

يحرم وسائر أالتفاهة لأن مثل هذه النسبة تساوي تماماً شرط الأسد الذي يعفى كليةً من الخ

 . 1الذي يجعل عقد الشركة باطلا كليةً من الأرباح و

لاتفاق لك اذ، فإن المشرع الجزائري أجاز استثناءاً من بطلان شرط الأسدون الأصل هذا كافإ

ن قد يكو على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر شريطة ألاّ 

على  يجوز الاتفاق" وج .م.ق 426/2تقرر له أجرا على عمله وهذا تطبيقاً لنص المادة 

د قكون يإعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا  

 قررت له أجُرة ثمن عمله " 

 ت الشكليـة لعقـد الشـركـة المطلـب الثانــي : المقـوما

 ان الشركة تقوم على استغلال مشروع اقتصادي ويقرر لها القانون الشخصية المعنوية حتى

يمكن أن تحقق أهدافها ولهذا فلها أن تتعاقد مع الغير وتتعامل معه فتكتسب الحقوق ويترتب 

على عاتقها الالتزامات ويحدد عقد الشركة فضلا عن نشاطها تحديد رأسمالها حدود سلطات 

المديرين في الادارة خاصة أن عقد الشركة من العقود المستمرة لذلك حرص المشرع على 

ة لصحة عقد الشركة حتى يسهل اثبات ماتضمنه من بيانات تهم الغير الذي اشتراط الكتاب

 .2يتعامل مع الشركة كما يهم الشركاء أنفسهم 

 الفـــرع الأول : الكتابة في عقد الشركة 

 418دة ما أكدّ عليه المشرع في الماوتخضع عقود الشركات عموما إلى الكتابة، وه

كانباطلا إلاويجبأنيكونعقدالشركةمكتوبا "ولى من القانون المدني الجزائري في الفقرة الأ

"  لعقدوكذلكيكونباطلاكلمايدخلعلىالعقدمنتعديلاتإذالميكنلهنفسالشكلالذييكتسبهذلك ا

بإقضاءاوجنالعرفي،لكولذلكرأىالفقهأنعقدالشركةلاينعقدإلابورقةمكتوبةويجبأنيكونعلىشكلرسميأ

 .اتالتجاريةوقضىبأنيفرغالعقدفيشكلرسميتمامالشكلالرسميفيالشرك

 ":الذيجاءفيه3م1996مارس 26 المؤرخفي 142806 هذاماأكدهقرارالمحكمةالعليارقم

– .ولماكانثابتاباطلاإلاكانوإثباتعقدالشركةبعقدرسميومنالمستقرعليهقانوناأنإنشاء

أنقضاةالموضوعأسسوا قرارهم - فيقضيةالحال

 418 لإثباتوجودشركةعلىعقدعرفيوشهاداتالشهوديكونونقدخرقواأحكامالمادة

 545 كذلكالمادةوإلاكانباطلا،ومنالقانونالمدنيالتيتشترطأنيكونعقدإنشاءالشركةعقدارسميا

                                                             
 .46أنظر، عزيز العكيلي،  المرجع السابق ،  ص  -1

 . 54أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق،  ص  -2

ص،  م، 1999، مجلة المحكمة العليا، عددخاص، 26/03/1996المؤرخفي  142806 ، القراررقم.ت.نقضتجاري، غ -3

، ص م19 99، مجلة المحكمة العليا، عددخاص، 18/03/1997المؤرخفي   148423 وأيضاالقراررقم 144، 141

 .147و145
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 .منالقانونالتجاريالتيتنصبأنهلايمكنإثباتالشركةإلابموجبعقدرسمي

 ."ومتىكانكذلكاستوجبنقضالقرارالمطعونفيه

أقـرالمشرع الفقـرةالثانيـةمـنالقانــونالمدنيالجزائـري1مكـرر 324ضـىنـصالمادةهذاوبمقت

 "كمـايجــبتحـتطائلــةالبطــلان،إثبــاتالعقـــودالمـؤسسـةأصــراحـةأنـــه 

 المعدلــةللشـركــةبعقـدرسمــي"و

 ج.ت.ق1فقرة545ونفـسالاتجـاهكانسائـدابالنسبةللشـركاتالتجاريـةطبقانصالمادة

  ."تثبتالشركةبعقدرسميوإلاكانتباطلة التـيوردفيهاأنه ".

الكتابة ولذلكوجبعلىالشركاءالالتزامبهذهالأحكاملأنالكتابةتعتبرشرطالصحةالعقدلالمجردإثباته

مطلوبة أيضا عند تعديل العقــد وإلا إنما هي طلوبة ليس فقط عند إبرام العقد ولعقد الشركة م

 .1التعديل باطلاكان العقد و

  الكتابة ركن عام في جميع الشركات فيما عدا شركة المحاصة التجارية التي لاإنا  

الذي أكدته المادة .و2يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات يلزم لانعقادها تحرير سند كتابي، و

العلاقات " لا تكون شركة المحاصة إلا في من القانون التجاري الجزائري  2مكرر795

لا تخضع وة المعنويةلا تكشف للغير. فهي لا تتمتع بالشخصيوالموجودة بين الشركاء 

 يمكن إثباتها بكل الوسائل .  للإشهار و

ليس بواسطة مؤسسيها حيث جاء في وكما يشترط أن تتم كتابة عقد الشركة بواسطة الموثق

" يحرر الموثق عقد  1990من قانون السجل التجاري الصادر سنة  2فقرة  6نص المادة 

 التجارية حسب الأشكال القانونية المطلوبة بعـد استيـفاء الشكلـيات التأسيسيـة  "الشركات 

الشركات نشأ بعقد رسمي يحررلدى الموثق،" تمــن نفـس القانـون بقولـها  9أمـا المـادة 

الشركة ذات المسؤولية و القانونية الخاصة بشركة المساهمة،التجارية التي تتسم بالصبغة 

 3التضامن "شركة والمحدودة

 :4تظهرالحكمةمناشتراطالكتابةالرسميةفيمايليو-

 ا دوينهتعيها الذاكرة يستحسن ت معقدة لاقد الشركة يتضمن تفصيلات كثيرة وأنّ ع

 عدم الاعتماد على شهادة الشهود في إثباتها عند قيام النزاع بشأنها . و

  كوين تالإقدام على كذلك أراد المشرع من ذلك أن يحمل الشركاء على التفكير قبل

 طر .للخ سمعتهموالتي تكون عادةً لمدة طويلة وقد ينبني عليها تعريض ثرواتهم و الشركة

    له وجوده انه من شأنه أن ينشئ  شخصاً معنوياً وضرورة فرض كتابة عقد الشركة ه 

لذلك يجب أن يكون دستور هذا وله حياته القانونية الخاصةالمستقل عن الشركاء و

 .  5مستقل مكتوباً ليتمكن الغير من الإطلاع عليه قبل أن يتعامل مع الشركةالشخص ال
                                                             

 .47أنظر، عزيز العكيلي،  المرجع السابق ،  ص  -1
 . 28أنظر، مصطفى كمال طه،  المرجع السابق،  ص  -2
ي ) ج ر ج م يتعلق بالسجل التجار1990غشت سنة 18ه الموافق ل 1411محرم عام  27مؤرخ في 22 -90قانون رقم  -3

 ( .36العدد  1145ج،  رقم 
 . .47أنظر، عزيز العكيلي،  المرجع السابق ،  ص -4
 .152أنظر، الياس ناصيف،  المرجع السابق ،  ص  -5
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اكتفى وقانونأما بخصوص البيانات التي يجب أن تذكر في المحرر الكتابي لم يحددها ال

ات الواجب شهرها كقيمة رأس المجال بالنصوص التي تعدد البيانبالاستدلال في هذا

ً بالمختصرات المشترطةوذكر الشركاء أ ،لمقر الاجتماعي، االمال  اسم أحدهم متبوعا

التي قانوناً في بعض أنواع الشركات والغرض من الشركة، تسميتها الاجتماعية مدتها و

جميع طريقة توزيع الأرباح والخسائر وكيفية الإدارة ووحد أقصىسنة ك 99لا تتجاوز 

 .    1الشروط التي يتفق عليها الشركاء

 إشـهارعـقـد الشـركــةالفــــــرع الثانـي : 

 ج علىأنه.م.ق417لايشرطالمشرعإجراءالشهربالنسبةللشركاتالمدنيةولكنتنصالمادة      

تعتبرالشركةبمجردتكوينهاشخصامعنوياغيرأنهذهالشخصيةلاتكونحجةعلىالغيرإلابعد "

 استفاءإجراءاتالشهرالتيينصعليهاالقانون

ومعذلكإذالمتقمالشركةبالإجراءاتالمنصوصعليهافي .

 ." القانونفانهيجوزللغيرأنيتمسكبتلكالشخصية

فالشهرلايعتبرشرطلصحةالعقدفيالشركاتالمدنيةوإنماشرطلنفاذهفيحقالغير،ولكنيجوز      

للغيرأنيتمسكبشخصيةالشركةإذاكانلهحقفيذلكحتىإذالمتقمالشركةبإجراءاتالشهروذلك 

شركة كشخص إشهار عقد الشركة يقصد به إعلام الغير بنشوء الو ،يتهلتحقيقمصلحتهوحما

الركن الثاني من والإشهارعن الشركة هو،مستقل عن الشركاءوقانوني له تنظيم خاص وه

الأركان الشكلية اللازمة لصحة عقود الشركات التجارية فلا يمكن لهذه الأخيرة أن تمارس 

الأنظمة ها بمقتضى أحكام قانون الشركات ومترتبة عليدفع الرسوم الوأعمالها إلا بعد تسجيلها

 2الصادرة بمقتضاه

ما إذا تلاف الشركة المطلوب شهر عقدها والأنظمة تختلف باخغير أنا هذه الأحكام و      

، كما اوجب ذات المسؤولية المحدودةوأ مساهمةوتوصية بنوعيها أوأكانت شركة تضامن 

عليه يقع على مؤسسي . و3المشرع إشهار أي تعديل يطرأ على العقد التأسيسي لهذه الشركات

حتى الجزائية في حالة مخالفة م تحت طائلة المسؤولية المدنية والتجارية والشركات التزا

 واعد الملزمة للإشهار القانوني .الق

شركة المحاصة لأنها شركة  ثناءتخضع جميع الشركات التجارية لإجراءات الشهر باستو

 تتمثل هذه الإجراءات في :   ، و4لا تتمتع بالشخصية المعنوية خفية و

 دة مااللتطبيقً هذا تجاري قصد قيده وإيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل ال

 .ق.ت.ج 548

 ل نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممث

 الشركة .

                                                             
 .102أنظر، محمد الطاهر بلعيساوي،  المرجع السابق،  ص  -1
 .50سابق ،  صالمرجع الأنظر، عزيز العكيلي،   -2
 .290سابق،  ص الرجع الأنظر، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي،   -3
 . 45سابق،  ص المرجع الأنظر، نادية فضيل،   -4
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  نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 

بعدها يتم يجب أن تقيد في السجل التجاري و ومن تم فلكي تنشأ الشخصية المعنوية للشركة

 . 1القانونية نشرها في النشرة الرسمية للإعلانات

خاصةً التي عليها العقد التأسيسي و لتي ينـصيجب أن يتضمن الإشهار المعلومات الرسمية ا

 .    2علاقة بالغير اله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :الأثر القانوني المترتب على إنشاء الشركة المبحث الثاني

كانعقدالشركةفيالقانونالرومانيعقدارًضائيامًثلهمثلعقدالبيعوالإيجار،ينظمالعلاقةبينأطراف

عقدالشركةأنفسهمدونأنينشأعنهشخصمعنويمستقلعنشخصالشركاء،وفيالعصورالوسطىبدأتفكرةا

،وفيالأخيرتوصلالقضاءالف3لشخصيةالمعنويةتظهرنتيجةازدهارالتجارةفيالجمهورياتالإيطالية

الشخصيةالمعنويةللشركاتمنذالقرنالتاسع بهذه اف رنسيإلى الاعتر

المؤسساتالعامة،ثمتوصلالقضاءالفرنسيإلىالإقراوعشر،بعدماكانتهذهالشخصيةقاصرةعلىالدولة

ر 

بهذهالشخصيةللشركات،ثمكُرستقانونافًينصوصصريحةجعلتهذهالشخصيةمماثلةلشخصيةالش

 .ريخصالطبيعي،وهذاالمبدأكرستهكلالتشريعاتبمافيهاالمشرعالجزائ

 .نتائجها وة الأول: الشخصية المعنوية للشرك المطلب

القاعدة العامة أنا الشركة تولد كشخص معنوي منذ تكوينها على وجه صحيح سواء كانت 

ومن تم تضل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية ،تجاريةوهذه الشركة من طبيعة مدنية أ

ناه القول بأن الشركة شخص معنوي معو،انقضائهاا وطوال فترة وجودها إلى أن يتم حله

                                                             
 1992فبراير سنة 18ه الموافق ل 1412شعبان عام  14مؤرخ في 70-92مرسوم تنفيذي رقم منال 1ف/3،  المادة أنظر -1

 (.14العدد  375ونية ) ج.رج.ج، رقم م، يتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القان
 .104أنظر،  محمد الطاهر بلعيساوي، المرجع السابق،  ص  -2
 . 6-5ص  أحمد محرز، المرجع السابق،  ص أنظر، -3
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ال بالنسبة لشخصية الفرد الحوتتحمل الالتزامات كما هقابليتها لأن تكتسب الحقوق و

ً قاالطبيعي ً مستقلاً بذاته ، بمعنى الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية يجعلها شخصا نونيا

 . 1ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لهاله أهلية و

 نهاية الشخصية المعنوية للشركةرع الأول : بداية والف

ا إذها، وين له عن أشخاص الشركاء المكونقائمًا بذاتالشركة شخصًا معنوياً مستقلاً و تعتبر

ها ليست لكان للشركات جميعاً الشخصية المعنوية فإنهّ يستثنى من ذلك شركة المحاصة إذ 

صية ليه من المنطقي أن نحدد بدأالشخلا وجود لها بالنسبة للغير وعو شخصية معنوية

 استعراض النتائج . المعنوية للشركة ونهايتها قبل

 بداية  الشخصية المعنوية للشركة البند الأول :

يتم تكوين و.2الأصل أن الشركة تولد كشخص معنوي بمجرد تكوينها على وجه صحيح     

على سائر وعلى تأسيسهاشركات الأشخاص على وجه قانوني بمجرد موافقة المتعاقدين 

البنُود المدرجة في عقد التأسيس،أما شركات الأموال فتكون قانونا منذ استيفاء إجراءات 

الاكتتاب في رأس المتمثلة في تحرير نظام الشركة ووالتأسيس التي نص عليها القانون

 الوفاء بقيمة الاسهم ...إلخ .والمال

اول الأشخاص المعنوية ضمن نص المشرع  الجزائري كغيره من المشرعين قد تنو

 20لمؤرخ في ا 10-05من القانون رقم  21المتممة بالمادة المعدلة و 3ج ق م 49المادة 

المتضمن و1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75المتمم للأمر رقم المعدل و  2005جوان 

 " الأشخاص الاعتبارية هي : ري حيث تضمنت على انا القانون المدني الجزائ

 الشركات المدنية والتجارية " -

لمادة ه االذي أكدتوعنويةمن تم القانون الجزائري يقر صراحةً للشركة بالشخصية المو

صية لا الشخ " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصًا معنوياً غير أنَ هذهج بقولها .م.ق 417

لك ذمع قانون وتكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها ال

مسك ن يتإذا لم تقم الشركة بالاجراءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير بأ

 .ت.جق 549 الوارد في المادةوهذه القاعدة يرد عليها استثناء وهغير انا  بتلك الشخصية"

لسجل ا" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في التي نصت على و

ها لحسابوقبل اتمام هذا الاجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركةوالتجاري

أخد ن تية أمتضامنين من غير تحديد أموالهم،إلا إذا قبلت الشركة،بعد تأسيسها بصفة قانون

 .على عاتقها التعهدات المتخدة

 فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها." 

                                                             
 .59أنظر،  عزيز العكيلي،  المرجع السابق،  ص  -1
 .304أنظر،  محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق ، ص  -2
 58-75(المعدل و المتمم للأمر رقم 21،  ص44)ج.ر رقم  2005جوان 20المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون رقم  -3

 و المتضمن  القانون  المدني الجزائري .  1975سبتمبر  26المؤرخ في 



 الأحكــام العامة للشركات التجارية   الفصل الأول :
 

22 
 

يه كذلك المشرع التونسي في الفصل الرابع من مجلة الشركات التونسية الذي راح إل هذاو

"  تنشأ عن كل شركة تجارية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك فيها 1بقوله

،هذا "ي، باستثناء شركة المحاصةوذلك بداية من تاريخ ترسيم الشركة بالسجل التجار

القيام بالتعهدات باسم الشركة  الذين يتولون وتقوم المسؤولية التضامنية على عاتق الأشخاص

 .2أنا هذه الأخيرة لا تلتزم بتلك التعهدات إلاا إذا رضيت فيما بعد و

لمشـرعالجـزائـريحمايةللغيـرالـذيتعاملمعالشركـةقبـلاكتسابها او

الشخصيةالمعنويةقداعتبر 

ـدأموايـرتحديمنغليـةتضامنيـةمؤسسـيالشركـةالذيـنتعهـدواقبـلإتـمامإجـراءاتالقيـدمسئولينمسؤو

 ـذهــذهنتأخلحسابهـا،إلاإذاقبلتالشركـةأولهـمعـنكـلالتعهـداتالتيتعهــدوابهاباسمالشركة

 عاتقـها. التعهداتعلى

ولعل العلة في تعليق بدأ الشخصية المعنوية للشركة على القيد في السجل التجاري 

أتى باقتضاء الشهر حماية للغير يت الذيالتحقق من قيام الشركة بالفعل و هي  الرغبة في

 .  3ضمانا لجدية تكوين الشركةو

 البند الثانـي :نهاية الشخصية المعنوية للشركة 

الأصل أن تبقى الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طالما يبقى عقد الشركة صحيحاً 

ً لأثاره، فإذ انقضى عقد الشركة لأي سبب من الأسباب العامة ا انقضت الخاصة ومنتجا

. إلاا (4)قسمتها بين الشركاءدأ عملية تصفية موجودات الشركة وتبوشخصية الشركة المعنوية

لمعنوية أنا عملية تصفية الشركة بعد انقضائها تقتضي أن تظل الشركة محتفظةً بشخصيتها ا

بقولـها  ق.م.ج 444إلى أن تنتهي تبعـا لما جاء في نص المادة بالقدر اللازم للتصفية و

إنّ الشركة تبقى هذا و...أما شخصية الشركـة فتبقـى مستمـرة إلـى أن تنتهـي التصفية " ".

وهذا ما أكدته 5لا تنتهي إلاا بانتهاء التصفية ا ومحتفظة بشخصيتها المعنوية طيلة بقائه

تبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة " وج بالنص على انه .ت.ق 766/2المادة

 ى أن يتم إقفالها "  لاحتياجات التصفية إل

بمعنى آخر فإن الشخصية المعنوية للشركة يجري عليها بعض التحول عند بدأ التصفية إلى و

، وعندئذً تزول شخصية الشركة المعنوية زوالاً فسخ الشركةوإجراءات التصفيةحين انتهاء 

 .(6)نهائياً 

لا يمكن تصور و،الشركةبالعديد من التصرفات باسم إنا إجراء التصفية يستلزم القيام 

، هذا فضلاً عن أنا الإبقاء على شخصية ت هذه الأخيرة بالشخصية المعنويةذلك إلاا إذا تمتع

نقضاء مملوكة للشركاء الشركة أثناء فترة التصفية يحول دون صيرورة أموالها بمجرّد الا

                                                             
 .8أنظر،  مجلة الشركات التجارية التونسية،  المرجع السابق،  ص  -1
 . 56السابق ص أنظر،  نادية فضيل،  المرجع  -2
 .305أنظر،  محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق ، ص  -3
 .59أنظر،  عزيز العكيلي، المرجع السابق ،  ص  -4
 . 24، ص المرجع السابقأنظر،  نسرين شريقي،  الشركات التجارية،  -5
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ة في التنفيذ على بالتالي دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركعلى الشيوع، و

 . 1هذه الأموال

التصفية في فترة ووبذلك يترتب على بقاء الشخصية المعنوية للشركة بعد انحلالها 

بعد استيفاء دائني الشركة لا تقسم أموالها على الشركاء إلا بقاء ذمة الشركة قائمة وضامنة و

إفلاسها باعتبارها  إذا توقفت الشركة عن دفع ديونها أثناء التصفية أمكن شهرلدينهم، و

 ً  .2شخصاً معنويا

 

 

 الفرع الثاني : النتائج المترتبة عن اكتساب للشخصية المعنوية

تي انعكست لقد أدى إضفاء الشخصية المعنوية على الشركات إلى تمتعها بالعديد من المزايا ال

زاً محف لأنا الاعتراف بالشخصية المعنوية كان عاملاً على الشركة والشركاء والغير، و

متع " يتج.م.منق 50،حيث نصت المادة د وجدت العديد من المزايا الأخرىللاستثمار فق

ً لصفة الإنسان لحدود ي اك فذلوالشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلاَ ما كان منها ملازما

ً التي يقررها القانون  . ويكون له خصوصا

 ذمة مالية. -

 التي يقررها القانون و أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشاءها أ -

 المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها .و هوموطن -

 لها نشاط في الجزائر.والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج -

 نائب يعبر عن إرادتها. -

 حق التقاضي. -

نوية يصبح له ذمة مالية هذا النص نستخلص أنه باكتساب الشركة الشخصية المع لفمن خلا

 غير ذلك من النتائج التي سوف نتطرق إليها بالتدريج .وأهلية وموطن ومستقلة 

 الذمة المالية للشركة : البند الأول

تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ومن أهم آثار الشخصية المعنوية ه       

 بعبارة أخرى تتكون ذمةالتزامات،ووما عليها من حقوقوتتكون من مجموع ما للشركة

دمها الشركاء،وكافة الأموال الشركة من جانب ايجابي يتمثل في مجموع الحصص التي يق

، وآخر سلبي يتمثل في الديون الناشئة عن تي تكتسبها عند مباشرتها لنشاطهاالمنقولات الو

 . 3معاملاتها

 :4يترتب على وجود الذمة المالية المستقلة للشركة النتائج التاليةوهذا

                                                             
 . 306أنظر،  محمد فريد العريني،  المرجع السابق،  ص  -1
 .25أنظر،  سرين شريقي،  المرجع السابق،  ص  -2
 .58أنظر،  نادية فضيل،  المرجع السابق ص  -3
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 لتنفيذ ايك ئني الشر، بحيث لا يجوز لداتكون ضامنة للوفاء بديونها لشركةأنا ذمة ا

 عند حجز نصيب هذا الشريكوأا لهم الحق بالحجز على الأرباح،إنمعلى الشركة و

 . تصفية الشركة

 ء أشركاالتزامات أيّ من الوديونلا تجوز المقاصة بين ديون والتزامات الشركة و 

 جميعهم .و

  الأولوية على موجودات الشركة من دائني الشركاء يكون لدائني الشركة

 الشخصيين .

 شركة، كما أنّ الشركاء لا يفلسون بإفلاس اللا تفلس الشركة بإفلاس الشركاء 

 باستثناء الشركاء المتضامنين .

  الشركة إلاّ بعد انتهاء الشركة لا يجوز للشريك في الشركة استرداد حصته من

 .  1الشركاءتقسيم أموالها بين وتصفيتها و

 البنـد الثاني : أهليــة الشـركــة

لأهلية بالذمة المالية المستقلة إلى تمتعها باة بالشخصية المعنوية وـيؤدي تمتع الشرك      

التالي بجبات على غرار الأشخاص الطبيعيين، والالتزام بالمواللازمة لاكتساب الحقوق و

، كما يحق لها كذلك قبول الصفات الماليةاشر التصرفات ذات تبيحق لها أن تبرم العقود و

ولها الحق في التبرع لأغراض خيرية  2في القانون والتبرعات ما لم يرد نص في نظامها أ

 العادة .ماعية في حدود ما يجري به العرف وإجتوأ

يترتب عل اكتساب الشركة الأهلية كشخص معنوي التزام الشركة التجارية هذا و      

الخضوع لنظام لتجارية والقيد في السجل التجاري والمهنية  كمسك الدفاتر ا بالتزامات التاجر

 . 3الإفلاس .... إلخ

إن تمتـع الشركـة بالأهليـة هذا يعني إمكانية مسائلتها مدنيـاً عن الأخطاء العقدية    

 بسببها،وكذلكومن عمالها وموظفيها أثناء تأدية وظائفهم أوأوالتقصيرية التي تقع منها أ

 .4الأشياء التي في حراستهاوألأضرار التي يحدثها الحيوانات ا

ا فيما يتعلق بمسؤوليتها ا القضاء على عدم مؤاخدتها جنائياً لجنائية فقد استقر كل من الفقه وأما

، كما انه لا يتصور تطبيق العقوبات البدنية عليها م التي يرتكبها عمالها وموظفوهاعن الجرائ

، ومع الشخص الذي قام بالفعل الإجرامي العقوبة شخصية لا توقع إلاا علىعلى أساس أنا  

ذلك فمن الجائز مسائلة الشركة جنائيا عن الجرائم التي ترّصد لها عقوبة الغرامة المالية 

 .  5اصلاح الضررولتعويض

 عنوانها واسم الشـركــةالبنـد الثالث : 
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شخاص إذا كانـت مـن شـركات الأعنـوان بحسـب نوعـها وأيكــون للشركـة اسـم 

يتألف من اص يتخذ اسم الشركة مع عنوانها وففي شركات الأشخ مـن شــركات الأمــوال.وأ

أسماء الشركاء المسئولين  مسؤولية شخصية عن ديون الشركة كشركة التضامن أما الشريك 

علم  كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عنو،ي فلا يدخل اسمه في عنوان الشركةالموص

 . 1بإدراج اسمه في عنوان الشركة يصبح مسئولا عن ديونها لدى أي  شخص ينخدع بذلك

 2في شركات المساهمة ويستمد اسم الشركة من الغرض الذي تمارس نشاطها لتحقيقه كما هو

اسم تجاري حسب وذات المسؤولية المحدودة فيجوز أن يكون لها عنوان أ أما في شركات 

 رغبة الشركاء .

ا فيما يتعلق بمسؤوليتها ا دم لى عالقضاء علجنائية فقد استقر كل من الفقه وأما

طبيق ور ت، كما انه لا يتصم التي يرتكبها عمالها وموظفوهامؤاخذتها جنائياً عن الجرائ

 لذي قاماشخص العقوبات البدنية عليها على أساس أنا  العقوبة شخصية لا توقع إلاا على ال

لها  رّصدتومع ذلك فمن الجائز مسائلة الشركة جنائيا عن الجرائم التي ،الفعل الإجراميب

 إصلاح الضرر . وعقوبة الغرامة المالية لتعويض

 الشـركــة  قرم البنــد الرابــع :

يجـب أن يتـم د فيه مـركز إدارتـها الرئيـسي والمكان الـذي يوجـوالشركـة هـ قرم         

المكان الذي يباشر فيه المدير عمله بالنسبة إلى شركة و ،وه3الشركةالنـص عليـه فـي عقـد 

لس الإدارة في شركات الأموال، مجاوالمكان الذي تنعقد فيه الجمعيات العموميةوالأشخاص أ

، بل يشترط أن يكون هذا ركز إدارتها لا يكون أمرا كيفياً على كل حال فاختيار الشركة لمو

 .4ه الهيئات التي تقوم فعلياً بإدارة الشركةالمكان الذي توجد فيوالمركز ه

ً ما تتخد الشركات مراكز تع بكامل حريتها في تحديد موطنهاإنّ الشركة تتم ، فغالبا

، كما قد تتعدد مراكز الإدارة اتها المادية في المناطق النائيةإدارتها في العواصم بينما نشاط

يسي عندئذ  يتحدد الموطن بالمركز الرئركة فروع متعددة في أماكن مختلفة، وكان للشوكما ل

يلي " يكون موطن ج على ما .ت.م.ق 547قد نصت المادة ودون اعتداد بالمراكز الفرعية،

مركز وومنه المشرع الجزائري اعتبر المركز الرئيسي ه الشركة في مركز الشركة "

الفقـرة الرابعة   ق.م.جمن  50 الذي أكدت عليه المـادةو5ليس مركز نشاطهاوإدارتها 

الشركات التي ،المكان الـذي يوجـد فيـه مركـز إدارتـهاوموطـن وهـالخامسة بقولـها  " و

لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون ويكون مركزها الرئيسي في الخارج

 الداخلي في الجزائـر " 

                                                             
 . 263،  ص السابقف،  المرجع يناص الياسأنظر،   -1
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وئه ى ضتحدد عليبق عليها وظام القانوني الذي ينطالذي يحدد النوعليه فموطن الشركة هو

 جنسية الشركة .الاختصاص المحلي و

 ــد الخامس : جنسيــة الشـركــة البن

ئري مسألة جنسية لا القانون التجاري الجزاالجزائري ولم يتناول القانون المدني      

ج في فقرته الرابعة حكما خاصاً .م.ق 50 لكن تضمنت المادةو،الشركة بنص صريح

 547الفقرة الثانية من المادة  كذلك ما نصت عليهالواجب التطبيق على الشركات، وانون بالق

عليه و " الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر تخضع للتشريع الجزائري "ج .ت.ق

 .1المشرع أخد بمعيار محل نشاط الشركة

ام القانون إنا مباشرة الشركة نشاطها على التراب الجزائري يعني إلزامية خضوعها لأحك

ذلك بصرف النظر عن جنسية و،كان مركزها الرئيسي في الخارجو لوالجزائري حتى

 2الإشراف فالعبرة بمركز الإدارة الرئيسي الفعليجنسية القائمين على الإدارة وو أالشركاء 

، الفرعيةوراكز الإدارة المحلية أفإذا توزعت الإدارة فيعتد بالمركز الرئيسي  للإدارة دون م

الذي ينص عليه في نظامها إذا كان ز الذي تتخذه الشركة في الخارج وأنه لا يعتد بالمرك كما

 صورياً لا يتفق مع حقيقة الواقع .

سية ، فبعضهم أخد بمعيار جنم على أساسها تحديد جنسية الشركةقد تعددت المعايير التي يتو

عضهم بالشركة نشاطها، وذي تباشر فيه ، والبعض الآخر أخد بمعيار المكان الالشركاء

ذي ترتكز محرك الشركة الو، فالمركز الرئيسي ه3الرأي الراجحوهبمعيار مركز الإدارة و

، فضلاً عن ان هذا المعيار يكفل قيام جنسية الشركة على رابطة فيه حيوية ونشاط الشركة

يكا اللاتينية، عات الأوربية وأمر، وهذا ما تبنته جل التشريوثيقة بينها وبين الدولة اقتصادية

مكان والدول الأسكندنافية فقد تبنت معيار مكان التأسيس أأمّا الدول الأنجلوسكسونية و

 .4التسجيل

أما المشـرع الجزائـري  فتبـنّ كقاعـدة عامـة معيـار محـل نشـاط الشركـة والـذي        

 . 5ج .ت.ق 547نص المادة وق.م.ج 50/4دة يمكـن استنباطـه مـن نـص المـا

 

 

 بنــد السادس : ممثل  الشـركــة ال

التعامل مع الغير لأن الشركة أشخاص يمثلونها عند التقاضي ووألكل شركة شخص       

وم مقامه ــإنما يقعنوي لا يتمكن من ممارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بنفسه وكشخص م

يقوم بجميع أعمال الذي المتمثل في شخص المدير بيعي يمثله للقيام بهذه المهام وشخص ط
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لتصرف الذي يدخل في غرض الشركة ويدير ذمتها المالية ويمثل الشركة أمام االإدارة و

 .  1رفع الدعاويبر عن إرادتها في إبرام العقود وما يعو، وهالقضاء والسلطات العامة

جوز يكما لا  ،هذا وإن مدير الشركة لا يعتبر وكيلا عن الشركة بالمعنى الصحيح

دير أن الم ،كماالشركاء هم الذين يمنحونه إياها ، بليمنح نفسه الوكالة عن الشركة أن للمدير

شركاء ع العن جمييعتبر المدير وكيلاً عن الشركة ويعين بموافقة أغلبية الشركاء ومع ذلك 

 ج. .م.ق 427 ما نصت عليه المادة اختياره وهذا بة للشركاء الذين لم يوافقوا علىحتى بالنس

 تصفيتـها .والثاني: انقضـاء الشـركـةالمطلب 

تنقضي الشركة عدة أسباب منها ما هو عام والذي يطبق على جميع أنواع الشركات ومنها 

ماهو خاص بنوع من الشركات والتي تقوم في تكوينها على الاعتبار الشخصي لكل شريك، 

لى حين قفل هذا ولا يترتب على انقضاء الشركة زوال شخصيتها المعنوية انما تبقى ا

 .2التصفية

وبالتاليسنتناولدراسة هذاالمطلبمنخلالفرعين،حيثسنتطرقفيالفرع الأول 

لعرضالأسبابالتيتؤديإلىإنقضاءالشركاتالتجارية،أمافيالفرع الثاني 

 القسمة .فسنتطرقلآثارهذاالانقضاءالمتمثلةفيالتصفيةو

 التجارية ةلمؤدية لانقضاء الشركالفرع الأول : الأسباب ا

لحياة االشركة باعتبارها كيان قانوني موجود فعلاً في ة وكائن بداية ونهايلكل 

 التجارية قد ينقضي  سواء 

ت لأسباب عامة  التي تنحل بها كافة الشركات وأسباب خاصة تخص مجموعة من الشركا

 شركات أموال .والتجارية سواء لأنها شركات أشخاص أ

سنتناولفي عنصرين حيث فةمفصلةمنخلالوعليهسنتطرقفيهذاالفرعإلىعرضهذهالأسباببص

العنصر الأولالأسبابالعامة،أمافيالعنصرالثانيفسنعرضالأسبابالخاصة 

 .لانقضاءالشركاتالتجارية

 

 

 التجارية كةلمؤدية لانقضاء الشرالبند الأول: الأسباب العامة ا

جاءت هناكأسبابعامةتنقضي بها كافةالشركاتالمدنيةبصفةعامةوالشركاتالتجارية،و

منالقانونالمدني،والتي يمكنإرجاعها  442 إلى 437 هذهالأسبابفيالموادمن

 قضائي.بناءاعًلىحكموإلىأسبابالانقضاءبقوةالقانون،أ

 : انقضاء الشركة بقوة القانون الفقرة الأولى 

ا منيتولىتحديدأسبابانقضائهوإنا انقضاءالشركةبقوةالقانونيقصدبهأناّلمشرعه
لتي او الحتميإحدىهذهالأسبابفإنهّ سيؤديمباشرةإلىالانقضاءبموجبنصوصقانونيةومتىتحققت

 .نوجزها كالآتي 
                                                             

 . 97اونة ،  المرجع السابق ،  ص أنظر،  باسم محمد ملحم،  سام أحمد الطر -1

 . 30مرجع سابق ص الأنظر، نسرين شريقي -2
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 انتهاءالمدةالمحددةللشركةأولًا :

تحديد أجل انتهائها بانتهاء العمل الذي و يتضمن عقد الشركة تحديد مدتها صراحةً أ          

فإذا كان عقد الشركة يتضمن أجلاً لانتهائها كتحديد مدة عشر سنوات مثلاً  ،أنشئت من أجله

لذلك  1لم يتم انجاز المشروع الذي أنشئت من أجلهولا تنقضي بانتهاء هذه المدة حتى وفإنه

ي،إذيعدعنصرالزمنجوهريافيه،لذانجد نجعل المشرع أنهّ منخصائصعقدالشركةأنهزم

ة المنصوص عليها في القانون الإرادةالتشريعيةجعلتمنانقضاءالمد

" تنتهي الشركة ج على .م.ق437حيث نصت المادة ، 2الأساسيحالةمنحالاتالانقضاء

سنة بنص المادة  99الشركة  كما لا يجب أن تتجاوز مدة بانقضاء الميعاد الذي عين لها"

أمّا المجلة  سنة " 99مدتها التي لا يمكن أن تتجاوز و" يحدد شكل الشركةج .ت.ق 546

لا يمكن أن تتجاوز مدة الشركة في فصلها الثامن قضت ب أنه " 3التجارية التونسية 

 " سنة  99التجارية 

 25 إلى 5 هذا فيما يخص شركات الأموال أماشركاتالأشخاصفمدتهاتتراوح مابين

سنة  30 سنةدونأنتتجاوزمدة

لةمالميوجدبندفي جعلطبيعةالشركاتالقائمةعلىالاعتبارالشخصي،لكنفيحااوهذار

 . 4العقدينصعلىمدةالشركةفإنمّسألةاكتشافذلكيتبينمنماهيةالشركةوموضوعها

وفي هذه الحالة  5ومع ذلك يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة بمد أجلها لمدة أخرى

لكن يشترط لذلك أن يقع الاتفاق على مد أجل الشركة قبل انتهاء مدتها  تنقضي الشركة ولا

عن ووأن يصدر هذا الاتفاق عن جميع الشركاء أ،المنصوص عليها في عقدها التأسيسي

بر بمثابة تعديل لأحد ، هذا لأنّ مد أجل الشركة يعتتهم المنصوص عليها في عقد الشركةأغلبي

 .بنود العقد

ّ إذا كان         الاتفاق على مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة أما

جديدة، وإذا انقضت المدة المحددة للشركة ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداد ضمنياً 

ل نشأت استمر الشركاء في العما لمدة سنة فإذا انتهت مدة سنة وللشركة بالشروط الأولى ذاته

 .  6هكذاأخرى وشركة جديدة لمدة 

ضمني،فإنهّيحقللدائنينالشخصيين وسواءكانتمديدأجلالشركةباتفاقصريحأو

فيه، للشركاءالاعتراضعلىهذاالتمديدإذاكانمبلغدينهممعينابموجبحكمأكتسبحجيةالشيئ المقضي

ذا الاعتراض تعين تصفية يترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه، فمتى قام مثل هو

، ولا يؤثر ذلك تى يتمكن دائنوه من التنفيذ عليهشريك المدين حاستخراج حصة الالشركة و
                                                             

 (، 97باسم محمد ملحم،  سام أحمد الطراونة ،  الشركات التجارية،  المرجع السابق ، ص ) -1
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  العمـل(، مجـلةزاوي حكيم :) آثار حالات انقضاء الشركات التجارية علـى علاقات  -2

 .78م، ص 2013العربي بنمهيدي، الجزائر، د.ع، عام 
 .9مجلة الشركات التجارية التونسية،  المرجع السابق، ،  ص  من أنظر، الفصل التاسع -3
-أنظر، عمارعموره، الوجيز فيشرحالقانونالتجاري)الأعمالالتجارية، التاجر، الشركاتالتجارية(، د.ج، د.ط، دارالمعرفة -4

 .158 ، صم2010الجزائر، سنة 
 .  319أنظر،  محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق ص  -5
 . 42أنظر، محمود الكيلاني، المرجع السابق ص  -6
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ن الحصة ، غير أنّ الشريك يلتزم بتعويض الشركة عاستمرار الشركة مع باقي الشركاء في

 . 1ذلك عن طريق تقديمه لحصة أخرىالتي تم التنفيذ عليها و

 انتهاء العمل الذي تأسست الشركة من أجلهثانيًا :

لإنجازمشروعماومتىتحققهذا وإناّلشركاتالتجاريةتنشألتحقيقهدفمعينأ

الغرضبشكلنهائيينتفيسببوجودهافتعتبرالشركةمنحلةبقوةالقانون،حتىوإنكانذلك 

إنشاء قنوات ج ك.م.منق 437 قبلانتهاءالميعادالمحددلهاوهذاماأقرهالمشرعالجزائريفينصالمادة

م عدم رة رغثم انتهت مهمتها فتنقضي الشركة مباشتعبيد طرقات ..الخ  ،، بناء مساكنالمياه

 انقضاء أجلها المحدد .

بوضع  لشركةإلاّ انّ هذا الغرض قليل الحدوث في العمل على اعتبار أنه عادة ما تقوم ا

هدف يكون من الممكن تعويض الو التي تدوم إلى وقت غير محدد أسعة وعامة وأهداف وا

 المنتهي بنشاطات أخرى .

كونالغرضالذيأنُشأتلأجلهالشركةمستحيلالتحققسواءلاستحالة وقديحدثأني

تممنحامتيازلشركةلتقومبمشروعمعينثمسُحبمنهاالامتياز،فيهذه وقانونيةكمالوماديةأ

 2. الشركةالحالةتنقضيالشركةبقوةالقانوننظرالًاستحالةتحققالهدفالمرادمنإنشاء

 هــلاك مـال الشركـــــــــة ثالثاً : 

تنتهيالشركة بهلاك  "قانونمدني في فقرتها الاولىفإنه 438 طبقالًلمادة

عليه  تعدأّموالالشركة عنصرا و." جزءكبيرمنهبحيثلاتبق فائدةمناستمرارها،وجميعمالها،أ

جوهريالًاستمرارهالكنيحدثأنتهلكهذهالأمواللسببمنالأسبابممايؤديحتماإلى 

يةلمزاولةنشاطها انقضاءالشركة،كونأنهّلاكمالهاينجمعنهحرمانهامنوسيلتهاالأساس

بحيثتصبحعاجزة عن 

الاستمرار،والهلاكالمؤديلانقضاءالشركةقديكونمادياكحالةنشوبحريقيؤدي إلىإتلافكلموجودات 

فإنّ ذلك يؤدي إلى  ،كما غرقت الباخرة موضوع نشاط الشركة والشركةمنآلاتومعدات،أ

الاختراع  ،كمايمكنأنيكونالهلاكمعنوياكإبطالبراءة3انقضاء الشركة بقوة القانون

 التينشأتالشركةلاستغلالها .

تقديمها إذا كانت الشركة كذلك أيضًا بسبب هلاك حصة أحد الشركاء قبل  وقد تنقضي

على كيان مه بتقديم الحصة أصبح مستحيلاً ذلك على أساس أنا التزامعينة بالذات و

 .ق.م.ج438/2ما قضت به المادة  هذاو4الشركة

، فإذا كان بنسبة كبيرة بحيث يكون بحسب نسبة هلاك الماليتم كما أنا انقضاء الشركة 

ويرجع الحكم الأخير في  ،تحل بقوة القانونمكن للشركة أن تستمر في نشاطها ومن غير الم

 .1بقائها إلى تقدير المحاكم صاحبة الاختصاصوانقضاء الشركة

                                                             
 .69أنظر، نادية فضيل،  المرجع السابق ، ص  -1
 .160أنظر، عمارعموره،  المرجع السابق ص  -2
 .42أنظر، محمود الكيلاني، ، المرجع السابق ص  -3
 .44- 43أنظر، محمود الكيلاني، المرجع نفسه ص ص  -4
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بزيادةرأسمالهاإلىالحدالمطلوبقانونا،يجبأنيشُهرفيصحيفةمعتمدةلتلووسواءتعلقالقراربحلالشركةأ

قيالإعلاناتالقانونيةفيالولايةالتييكونمركزالشركةالرئيسيتابعالها،كمايتمإيداعهبالمركزالوطنيللس

. 2جلالتجاريالكائنبهامقرالشركةالرئيسيليتمقيدها فيها

 594 رأسمالهاحيثتؤكدالمادةونفسالأمريطبقبالنسبةلشركةالمساهمةحيثتنقضيإذاتمالمساسب

جعلىأنهيجبأنيكونرأسمالشركةالمساهمةبمقدارخمسةملايين دينار .ت.منق

جزائريعلىالأقل،وفيحالةماأنخفضعنهذاالحدتوجبتصحيحالوضعبرفعرأسمالالشركةخلالأجلسنة

،أماإذالميتمتسويةالوضعيجوزلكلذيمصلحةاللجوءللقضاءللمطالبةبحلالشركةبعدتوجيهإنذارللش

 .3ةالوضعيةركةبتسوي

بالإضافةإلىذلكقدتنقضيالشركةبالهلاك،إذاكانأحدالشركاءقدتعهدبتقديمحصتهشيئامعينابالذاتث

مهلكهذاالشيءقبلتقديمه،ويشترطلوقوعالإنقضاءأنيكونالشيئالذيتعهدالشريكبتقديمهلازمالحياةالش

 838 ركةويستحيلاستمرارهامندونهوهذامانصتعليهالمادة

متىنص  "ليافيإحدىقرارهاالتيتقضيجوأقرتهكذلكالمحكمةالع.م.منق

جزءكبيرمنهبحيثلايبقىفائدةمن و القانونعلىأن الشركةتنتهيبهلاكجميعمالهاأ

استمرارها،ومتىنصأيضاعلىأن هكانأحدالشركاءقدتعهدبتقديمحصتهشيئامعينابذاتوهلكقبلتقديم

،أماإ4"ههأصبحتالشركةمنحلةفيحقجميعالشركاء،وإن القضاءبمايخالفأحكامهذاالقانونيعدخرقال

ذاهلكتالحصةبعدتقديمهاللشركةفإنهّذهالأخيرةلاتنحلإذاكانالباقيمنالمالكافيالاستمرارهاكونأنالش

 التيقدمها .الحصة  ريكيعتبرمساهمافيالشركةبالرغممنهلاك

 اجنماع الحصص في يد شخص واحدرابعًا : 

لا يجوز ، إذ الموضوعية الخاصة لانشاء الشركة يعتبر ركن تعدد الشركاء من الأركان

، لكن قد يحدث أن تجتمع كل ام إلاا بوجود شريكين على الأقلتكوين الشركة بوجه ع

ً إل ا تؤدي حتما .غير أنا هذه القاعدة يرد ى انقضاء الشركةالحصص في يد شريك واحد مما

عليها استثناء فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تقوم على الشخص 

ؤديإجتماعالحصصفييدشريكواحدإلىحلالشركة،بلتتحولإلىمؤسسةذاتالشخصالواحالتيلاي5الواحد

بقولها " 6مكرر واحد 590ددونالإنتقاصمنشخصيتهاالمعنوية والذي قضت به المادة 

 441 لاتطبقأحكامالمادة

                                                                                                                                                                                              
 . 32سابق ص المرجع الأنظر، نسرين شريقي  -1
 .70، ص  أنظر، نادية فضيل،  المرجع السابق -2
 .71أنظر، نادية فضيل،  المرجع نفسه، ص  -3
، المجلةالقضائية،  1989ماي 4 ، مؤرخفي 32208أنظر، نقضالمحكمةالعليا، الغرفةالتجاريةوالبحرية، قراررقم -4
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 .72أنظر، ناديةفوضيل،  المرجع السابق،  ص  -5
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منالقانونالمدنيالجزائريالمتعلقةبالحلالقضائيفيحالةإجتماعحصصالشركةذاتالمسؤوليةالمحد

 "ودةفييدواحدة

 أمابالنسبةلباقيالشركاتالتجاريةفإنّالأمريختلفإذيعتبرتخلفركنتعددالشركاء

ت ركاــلشضاـىلبعــــدالأدنىوالأقصــددالحــرعتدخلوحــــدأناّلمشـــسببالانقضائها،لذلكنج

في شركة  كذا تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاءوق.ت.ج 592ة في المادة ـــكشركة المساهم

 . ق.ت.ج 590دة في المادة ذات المسؤولية المحدو

نة ل سلاأجاز تصحيح وضع الشركة خووزيادة لذلك  فالمشرع الفرنسي قد تعرض لهذا السبب

 مهلةكما يجوز بعد انقضاء هذه ال ،الأسهم في يد شخص واحدمن تاريخ اجتماع الحصص و

 لكل ذي مصلحة أن يطلب تقرير انحلال الشركة .

 اندمــاج الشـركــة خامسًا : 

تقنيةمنتقنياتالتركيزالاقتصاديوأكثرهاشيوعا،التيلايتماللجوءإليهالويعدالاندماجأهموسيلة

تطويرالمشروعالاقتصاديوتنميتهفحسب،بليتعداهإلىاعتمادهكأحدالسبلالكفيلةبتقويمالمؤسساتالم

التيتتخبطفيالعديدمنالمشاكلالمتراكمة،فتلجأإلىالاندماجوأ1تأزمةوالشركاتالموجودةفيحالةصعوبة

 قدرتهاالتنافسية .وىتضمناستمراريتها،وتقويمركزهاالماليحت

 موادة في الانفصال الشركات التجاريولقد تعرض المشرع الجزائري  لحالة اندماج

ركة مشتمن القسم الرابع من الفصل الرابع المتعلق بالأحكام ال .جت.ق 764إلى  744من 

من 744لمادة اإنما اكتفى في وللاندماجذلك فلم يضع تعريفاً مع و،الخاصة بالشركات التجارية

فيحالةتصفيتها أنتدمج  وللشركةولج بقوله " .ت.ق

 دةأموجومفيتأسيسشركةجديدةبطريقةالدمج،كمالهاأنتقدمماليتهالشركاتهتساأنوفيشركةأخرىأ

لشركاالهاالانفصال،كمالهاأخيراأنتقدمرأسموتساىممعهافيإنشاءشركاتجديدةبطريقةالإدماجأو

 .الانفصال "تجديدةبطريقة 

نتيجة لعدم تناول القوانين للتعريف فقد عرفه و

 "( بقولهم ربلواوريبير) الأستاذينالفقهالعديدمنالتعريفاتنأخذمنهاتعريف

عدةشركاتلتكونشركةواحدة،يمكن والعمليةالتييتمبموجبهاجمعشركتينأوالدمجه

 2".أنتنجمإمابإنشاءشركةجديدةوإمابابتلاعشركةمنقبلشركةأخرى 

 المزج .ووعمليةالاندماجتتحققإماعنطريقالضمأ

  الاندماج عن طريق الضم 

بحيث تنقضي الشركة  ،يتم ذلك عن طريق دمج شركة في شركة أخرى قائمةو

ً لتظل الشركة الدامجة هي القائمةوالمندمجة المتمتعة وتزول شخصيتها المعنوية نهائيا

 .3ات الشركة المدمجة التزامفتؤول إليها جميع حقوق و،انونيةبالشخصية الق

                                                             
أنظر، غالي كحلة، )اندماج المؤسسات و أثره على علاقة العمل في التشريع الجزائري(، مجلة قانون العمل و التشغيل،  -1

 . 225ص م 2017سنة العدد الثالث،  
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 الاندماج عن طريق المزج 

           

ديدةلركةجتتمهذهالعمليةعنطريقانقضاءالشركاتالمندمجةوزوالشخصيتهاالقانونيةلتقوممحلهمش

الذجموعهاشخصيةمعنويةمختلفةومستقلةعنشخصيةكلالشركاتالمندمجة،وتتكونذمتهاالماليةمنم

 ممالماليةللشركاتالمندمجة.

اكتفى العقد  تقرير اندماج الشركة من حق جميع الشركاء إلاّ إذا الأصل انا أنّ و

من حق الجمعية العامة الغير عادية إلاّ إذا و،أما في شركة المساهمة فهبالنص على الأغلبية

 .1يلزم له إجماع الشركاءيلاً يخرج عن سلطة هذه الجمعية وانضمت عملية الاندماج تعد

 :2التالية يترتب على الاندماج الأحكامهذا و

نوع  الشركة الناتجة عن الدمج من نفسويكون الشكل القانوني للشركة الدامجة أ .1

 نتا من نوع واحد .االشركتين قبل الاندماج إذا ك

ة ي شركشركة التوصية بالأسهم فمج الشركة ذات المسؤولية المحددة، ويجوز أن تند .2

 مساهمة عامة .

الناتجة عن الاندماج من الشركة موها ومساهتعفى الشركة المندمجة و .3

 بسببه .والرسوم المترتبة على الاندماج أوالضرائب

ناتجة ة الالشركوالتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أوتنتفل جميع حقوق .4

 ة عنالناتجوتعتبر الشركة الدامجة أاج بعد انتهاء اجراءات الدمج، وعن الاندم

 تها .التزماوالمندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها ا قانونياً للشركات الاندماج خلفً 

 : انقضاء الشركة عن طريق القضاء الفقرة الثانية

ة، تقديم الحصص من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركوإنّ نية المشاركة

ة من التعاون بين مجموعو،فالشركة تعني الاشتراك بحيث لا تقوم الشركة بتخلف احدهم

ن حصص م، كما أنا تقديم اللتنفيذ المشروع بقصد تحقيق الربحصالحهم الأشخاص أتحدت م

ة لشركاجانب الشركاء سواء كانت مالاً أم عملاً فالإخلال بهذين الشرطين بعد مزاولة 

اء كان ء سولنشاطها يعدّ سبباً  لحل الشركة بحكم من المحكمة بناءاً على طلب أحد الشركا

 فشهم أم كان خارجأً عن إرادتهم .سبب الحل راجعاً إلى الشركاء أن

وعليه نجدأنّ 

  القانونيجيزحلالشركةبحكمقضائيبناءاعلىطلبأحدالشركاءلعدموفاءأحدهمبالتزاماته

 .ية جنائبسبب الحكمعلىالشركةبعقوبةولأيسببأخرليسمنفعلالشركاءكحالةبطلانعقدالشركةأوأ

 عدم وفاء أحد الشركاء بإلتزماتهأولاً : 

وعلى  ،طلب انقضاء الشركة من المحكمة إذا وجد مبرراً لذلكلكل شريك الحق في 

، فإن وجدها كافية لحل الشركة تحل الشركة بقوة لقضاء التأكد من صحة هذه الأسبابا
                                                             

 .73أنظر، نادية فضيل ،  المرجع السابق، ص  -1
 .46 -45أنظر، محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص ص  -2
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القانون ومن بين الأسباب المؤدية إلى طلب حل الشركة عدم وفاء الشريك في الشركة بتقديم 

للمحكمة وام الشروط المنصوص عليها في العقدعدم احتروعينية المتفق عليها أوحصة مالية أ

 .ج .م.ق 441ذا ما قضت به المادة هو 1تقدير ذلك

 ومن تم إذاماامتنع الشخصعنتقديمحصتهأ 

 441 استحاللظروفخارجةعنإرادتهجازللطرفالآخربناء علىحكمالمادةو

 الشريك قدمطلبحلالشركة،ويلاحظفيموضوعناهذاأن.ق

يكونعاملفيحالتقديمهلحصةعمل،وبذلكإذالميقم يهذا العمل كان بالامكان 

 2أنتنقضيالشركةخاصةإذاكانتمساهمتهبالجهدهيعنصرجوهريفي موضوع الشركة

 442 كماتجدرالإشارةأنهّيجوزللشركاءوفقالنصالمادة

قد والغش أكالتدليس وجطلبفصلالشريكالمخطئفيحالةإرتكابهلخطأيهددمصالحالشركة.م.منق

العقل يمنعه في ويكون السبب خارج عن ارادة الشريك كما إذا أصيب بمرض في الجسم أ

، 3بين باقي الشركاءوكأن يقع سوء تفاهم بينهو الاستمرار في الشركة أ

فيهذهالحالةيتووإذاماحكمتالمحكمةبفصلالشريكالمخطئلاتنقضيالشركةبلتستمربينالشركاءالباقين

لشركةولايكونلهنصيبممايسُتجدبعدذلكمنحقوق متقديرنصيبالشريكالمفصولمنأموالا

 منالقانونالمدني. 2 ف 439 إلابالقدرالحقوقالناتجةعنأعمالسابقةعنالفصل طبقاً لنص المادة

 بطـلان عـقـد الشـركــة  ثانيًا:

دى الأركان أجاز القانون لكل شريك أن يطلب حل عقد الشركة إذا تخلف إح         

 545/ ق.م.ج 416في المواد  عدم مراعاة الأحكام الخاصة الواردةوأالعامة لانشاء العقد 

، ومتى وقع البطلان جاز لكل من له مصلحة رفع دعـوى البطلـان التي تفصـل ج.ت.ق

عوى عملاً بمقتضيات المادة فيها المحكمة في مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ رفع الد

ـل فسخًا لعقدها شأنه فـي ذلك شـأن كحل الشركة بحكم من المحكمة يعدُّ و،ج.ت.ق 736

، فإذا ينفـد أحـد أطرافـه ما عليه من التزامات كان القاضي عقـد ينشـئ التـزامات متبادلة

 .4أن يحكم بفسخ العقد بناءا على طلب أطرافه الأخرى

لكـننجدأناّلمشـرعخفـفمـنصرامـةقواعـدبطـلانالعقـودفيـمايخـصالشــركاتالتجاريـةف 

ج،حيثأظهربعضالمرونةفيهذاالشأنلتفاديزوالالشركات .ت.منق 733 ادةـينــصالم

التجاريةنظرالًأهميتهافيالحياةالاقتصادية،فالقانونيشترطلرفعدعوىبطلانالشركاتالتجاريةوج

ودنصصريحفيالقانونالتجارييقضيبالبطلان،وقامباستبعاد 

لشركاءفرصةلتصحيعيبفقدانالأهليةوبعضالعيوبالتيينجرعنهابطلانالشركة،كمامنحالمشرعل

غروحوتسويةالوضعيةإذاماوقعالبطلانلتجنبإنقضاءالشركةإلاماتعلّقبعدممشروعيةموضوعأ

                                                             
 .33أنظر، نسرين شريقي،  المرجع السابق، ص  -1
 .260أنظر، حكيم زاوي، المرجع السابق،  ص  -2
 .77أنظر، نادية فضيل،  المرجع السابق،  ص  -3
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ضالشركةفهذهالحالةلايمكنتصحيحها،وقدتنقضيالدعوىإذاإنقطعسببالبطلانفياليومالذيتتولىفيه

 .1ج.ت.منق 735 المحكمةالنظرفيالموضوعوهذاطبقالنصالمادة

إناّلعية،فبطلانالشركةعلىالرغممنإمكانيةتسويةالوضوفيحالةماإذاأصدرتالمحكمةحكمهاب

ونللم،وتكشركةتنقضيمباشرةدونأثررجعيليتمتصفيتهامباشرةطبقالقواعدتصفيةالشركاتالتجارية

 ة.حكمةسلطةتعيينالمصفيكونهاتصفيةقضائي

 إصابة الشركة بالخسارة  ثالثاً:

المسؤولية  من القانون التجاري بالنسبة للشركة ذات 2فقرة  589تنص المادة  

من رأس مالها وجب على المديرين ¾ المحدودة على أنه في حالة إصابتها بخسارة تقدر بـ 

استشارة الشركاء للنظر فيها إذا كان يتعبن إصدار قرار بحلهّا وفي جميع الحالات يجب 

إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية في الولاية التي يكون 

ركز الرئيسي للشركة تابعا لها وإيداعه بالمركز الوطني للسجل التجاري ولكن في حالة ما الم

لم يتمكنوا من المداولة على الوجه الصحيح وإذا لم يتمكن المديرون من استشارة الشركاء أ

 .2جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة وهذا عن طريق الالتجاء للقضاء

 التجارية: ةب الخاصة المؤدية لانقضاء الشركباالبند الثاني : الأس 

إناّلأسبابالعامةتسريعلىكافةالشركات،مدنيةكانت 

تجاريةبغضالنظرعننوعها،غيرأنهّذهالأسبابقدتكونغيركافيةبسببتعدد وأ

ي لشخصاالشركاتلهذانجدأناّلقانونأوردأسباباأخرى تقتصر فقط على شركات ذات الاعتبار 

ن شأنه أ بب منلذا كان من الطبيعي أن تنقضي الشركة إذا قام س ،بينهمنظرا للثقة المتبادلة 

دمه ن عمالشركة و ،فوجود هذا الاعتبار يعني وجوديؤدي إلى إهدار هذا الاعتبار وزواله

 .عدمها 

حاب لعلّ السبب الذي يؤدي إلى زوال الاعتبار الشخصي قد يكون ارادياً كانسو

 .الحجر عليهوإعلان غيبته أوء أأحد الشركا قد يكون غير إرادي كوفاةوالشريك أ

ل نخلابالتاليسنتطرقفي دراسة الأسبابالخاصةالتييترتبعليهاانقضاءالشركةالتجاريةمو 

أمافي الأسبابالاراديةعنصرين الأول نخصهلعرض

 .لانقضاءالشركاتالتجاريةالأسباباللاراديةالثانيفسنتناول

 : الأسباب الإرادية لانقضاء الشركات التجارية  الفقرة الأولى

تفق يي أن ، فإنه من الطبيعكة ينشأ بناءا على ارادة الشركاءباعتبار أنّ عقد الشر

 التيور أسباب تصعب عليهم الاستمرار وهؤلاء الشركاء على حل الشركة بسبب ظه

 تتمثل في :

 اتفاق الشركاء على حل الشركة أولاً :
                                                             

أنظر، كنزة رابحي،  سعيد كنزة تراون، انقضاء الشركات التجارية وتصفيتها،  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  -1

 .17، صم2016/2017بجاية القانون الخاص الشامل،  جامعةعبدالرحمانميرة
قسمتها،  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العقود و المسؤولية،  جامعة  أنظر، مالية معارفية،  تصفية الشركات و -2

 .39الجزائر، بن يوسف بن خدة كلية الحقوق بن عكنون،  ص 
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 ن ارادةر عكانت تعبّ  أنّ ارادة الشركاء هي سبب من أسباب حل الشركة مهما كان نوعها إذا 

د د المحديعاضاء الم، فقد يمنح القانون للشركاء الحق في حل الشركة حتى قبل انقكل الشركاء

 .لها في العقد، وهذا الشرط مقبول وقانوني إذا كانت رغبة الشركاء

من  440/2عهم طبقاً لنص المادة أن يتم هذا عن طريق إجماإلاا أنّ القانون يشترط 

بمعنى أنّ إرادة الشركاء من  تنتهي الشركة أيضًا باجماع الشركاء على حلها "و" ج.م.ق

كما أنهّ يشترط ليكون اتفاق الشركاء صحيحاً أن يوافق جميعهم 1الأسباب المؤدية لحل الشركة

كأن يشترط الحصول  ،شرط في العقد بطلان ذلكو على هذا القرار ما لم يوجد نص قانوني أ

 على أغلبية معينة لحل الشركة . 

إنهذهالحالةهي تطبيق لقاعدة من يملك صلاحية الإنشاء يملك صلاحية الإنهاء 

أنهيصدقعلى جميع وج نصتعليها.م.ق 2 ف 440 ،وعليهنجدالمادة2التيسبقإيرادها

بلالأكثرمنذلكنجدالمشرعبيان التجارية، وأشكالالشركاتسواءالمدنيةأ

 انطباقهذاالحكمبنصوصخاصة،فعلىسبيلالمثالنجدشركةالمساهمةخصهاالمشرع بنصالمادة

" تتخذالجمعيةالعامة فيهاتلتقريرذلكجاء.ق 18 مكرر 715

ومعلوم أنه  غيرالعاديةقرارحلشركةالمساهمةالذييتمقبلحلولالأجل"

 لمساهمينالحاضرينألصحةمداولاتالجمعيةالعامةغيرالعاديةأنيكونعددا

 الممثلينيملكونأكثرمننصفالأسهمفيالدعوةالأولىوالربعفيالدعوةالثانيةوهذاطبقامنطوقالمادةو

 .3.جت.ق674  

 انسحاب أحد الشركاء من الشركة ثانيًا : 

 تبارالاع ذلك لزوالكذلك بانسحاب أحد الشركاء فيها وقد تنقضي الشركة             

يث ذا الاعتبار، حنظرا لأنّ شركات الأشخاص تقوم على ه، الشخصي الذي تقوم عليه

تها " تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدج  .م.ق 1ف 440نصت المادة 

إلى  اب قبل حصولهغير معينة، على شرط ان يعلن الشريك سلفًا عن ارادته في الانسح

 ق "في وقت غير لائوأن لا يكون صادرًا عن غش أجميع الشركاء و

ام، منهيتضحمن قراءةهذاالنصأنهخاصبالشركاتغيرمحددةالمدة،وماجاءفيهتقرير لمبدأعو

حيثلايجوزإجبارالشريك علىالبقاءفيالشركةإلىالأبد،وهذا لمعارضة ذلك 

لحق ذا امعمبدأالحريةالشخصيةالذييعتبر من جوهر النظام العام وتجدر الإشارةإلى أنّ ه

 ة.باشر،فلايجوز لدائنهاستعمالهبطريق الدعوىغيرالمبه دون سواهحقخاصو مقررقانونا وه

لأتفه ولء في أعمال إرادتهم لحل الشركة وكما أنّ المشرع لم يترك الحرية المطلقة للشركا

فحرية الشريك 4الأسباب فوضع ضوابط أساسية يجب توافرها، للتقليل من آثار هذا السبب

 .دمه وهذا ما سوف نتطرق إليهمن ع تتأثر بما إذا كانت الشركة موقوفة بأجل معين

                                                             
 .  147سابق ص المرجع ال، ،  بلعيساوي أنظر، محمد الطاهر -1
 .255أنظر، حكيم زواي، المرجع السابق ص  -2
 ( .23،  ص م04/25/1993 المؤرخ في  08-93عدلت بالمرسوم التشريغي رقم  -3
 . 148 - 147أنظر محمد الطاهر بلعيساوي، المرجع البسابق ص ص  -4



 الأحكــام العامة للشركات التجارية   الفصل الأول :
 

36 
 

   انسحاب الشريك من الشركة المحددة المدة 

، إذ انه ملزم بمقتضى العقد وز للشريك أن يتسحب منها بإرادتهفالقاعدة أنه لا يج           

، لكن قد يسمح القانون للشريك انتهاء المدة المحددة في العقد بالبقاء في الشركة إلى حين

لم تنقض مدتها المحددة في  إنحتى والقضاء الخروج من الشركة  بالمطالبة عن طريق

جدية كان يكون الشريك مصاب بمرض يمنعه من و، بشرط تتوفر لديه أسباب معقولةالعقد

 .1مباشرة أعماله

 

 

 إنسحابالشريكمنالشركةالغيرمحددةالمدة. 

ه المنفردة إرادتج للشريك الانسحاب من الشركة بناءا على .م.ق 440أجازت المادة         

، وهذا لعادياويلة تستغرق حياة الإنسان كانت مدتها طوإذا كانت الشركة غير محددة المدة ا

اشرة عن طريق الدعوى الغير مب  الحق يعتبر شخصي لا يجوز لدائني الشريك استعماله

 متعلق بالنظام العام إذ هذا يتنافى مع الحرية الشخصية .وهو

 التي تتمثل في :و2ن هذا الحق تم تقييده ببعض الشروط من جهة أخرى نجد أولكن و

ير ذنلت كافيةأن يعلن الشريك مسبقاً عن إرادته في الانسحاب فضلاً عن منح مهلة  (1

 .باقي الشركاء الأمر

 أن يكون الانسحاب عن حسن نية فلا يصح الانسحاب الذي يشوبه الغش . (2

رية لة تقديتحديد ذلك هي مسأ، وعملية أن يكون الانسحاب في وقت مناسب ولائق (3

ى كما أن انسحاب في وقت غير لائق يلحق بالخسارة عل،ترجع لقاضي الموضوع 

 الشركة .

 التجارية ةإرادية لانقضاء الشرك: الأسباب اللاالفقرة الثانية 

وهذه أحداثتؤديإلىعدماستمرارهم فيالشركة،وقد يحدثأنتطرأعلىالشركاءظروفأ        

ل  الأحداثلادخللارادة الشركاءفيحدوثهايحتملوقوعهافيأيةلحظةدونسابقإنذاروتتمث

 إفلاسه .و حالةماإذافقدأحدالشركاءلأهليته أ،فيوفاةأحدالشركاء

 مـوت أحـد الشـركـاء أولاً : 

نها أن تؤدي إلى انقضاء الشركة القاعدة العامة في شركة الأشخاص أنّ الوفاة من شأ        

استنادا إلى صفات وذلك لان الشركاء قد تعاقد ،ج.م.ق 439/1ذهبت إليه المادة وهذا ما 

، فتكون هذه الشخصية محل اعتبار عند تكوين الشركة بحيث إذا زالت الشريك الشخصية

 .3هذه الشخصية لسبب من الأسباب المذكورة انحلت الشركة
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ي ركـةفـأدرجفـيالقانـونالتجـاريالوفاةكسـببلانقـضاءاالشنجـدأناّلمشـرعالجزائـري و

 ":ج التيتنص.ت.ق  562/1المـادة

 ."تنتهيالشركةبوفاةأحدالشركاءمالميكنهناكشرطمخالففيالقانونالأساسي

كة عقدالشرريحفيغيرأنهّذهالقاعدةليستمنالنظامالعام إذيمكنللأطرافالاتفاقعلىمخالفتها بشرطص

لى جفيفقرتيهاالثانيةوالثالثةتجُيزللشركاءالإتفاقع.م.منق 439 لذلكنجدأنالمادة

 الذي يأخد إحدى الصورتين :كاء واستمرارالشركةفيحالةوفاةأحدالشر

  المتوفي على الاستمرار في الشركةأنه يجوز الاتفاق بين الشركاء وورثة الشريك ،

جوز له قاصرا في، فإذا وجد بين الورثة ذه الحالة يحل الورثة محل مورثهموفي ه

حيث يرى الأستاذ محمد حسن 1موافقة الشركاءوصيه ووذلك بعد موافقة وليه ا

اعمير أنه من الأجدر في مثل هذه الحالة النص على تحول الشركة إلى شركة 

 . 2توصية بسيطة كي يصبح القاصر شريكا موصًيا

 انه كذلك يجوز الاتفاق في عقد الشركة على انه إذا مات احد الشركاء تستمرو 

عقد الشركة من مثل هذا و في  حالة خلركة فيما بين الباقين من الشركاء، بل والش

بينهم باستصدار حكم من الاتفاق يجوز لباقي الشركاء ان يداوموا على الشركة فيما 

فاء نصيب لا يكون لورثة الشريك المتوفى في هذا الفرض إلاّ استيالمحكمة و

لا تقدر قيمته يوم الوفاة ويدفع لهم نقداً وو 3في الأرباحمورثهم في مال الشركة و

يكون لهم فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلاّ بقدر الحقوق الناتجة عن أعمال سابقة 

في فقرتها الثالثة من القانون المدني  439هذا ما قضت به المادة الوفاة وعلى 

 الجزائري .  

 إفــلاس الشـريـك ثانيًا : 

 2 رةالفقوج.م.ق 439المادة الإفلاسوفقمانصتعليه،منالأسبابالمستوجبةلانقضاءالشركة

، ففيحالة إصابةالشركةبخسارةيعلن افلاسها بحكم قضائي،ج.ت.من ق  589 منالمادة

نظامالتنفيذالجماعيعلىأموالالمدينالتاجرالذيتوقفعندفعديونه ووالإفلاسه

 التجاريةفيميعاداستحقاقها.

إنممارسةالشركاتالتجاريةلنشاطها ينبنيعليهفيأغلبالأحياناعتمادهاعلىعنصرالائتمان  

يدما لتسدكانتقادرةعلىاووأيإخلالبهذا المبدأ السائديجعلالشركة تحتطائلةخطرالإفلاس ول

 224 ادةدامتتوقفتعنالدفع وعليهمتىقررالإفلاسمنطرفالقضاء،فإنالشركةتنقضي طبقالنصالم

 ت ..ق

  08-93نالمشرعالجزائريفيتعديلهللقانونالتجاريبموجبالمرسوم التشريعي رقم وعلىالرغممنأ

 منالقانون 2 ف 36 لميستثنالمؤسسات العموميةمنالخضوعلشهرالإفلاس، وعملابمنطوقالمادة

المتضمنالقانونالتوجيهيللمؤسساتالعمومية 12 /1988/01المؤرخفي  88-01
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إلاأنالفقرةالثانيةمنذاتالمادة 

 .1تعيدالهيكلةمنعاللخضوع لنظام الافلاسواقتصاديةأوباتخاذتدابيروقائيةتقنيةأسمحتللحكومة

 ليسمنوكما أنإّفلاسالشركةالتجاريةلايؤديبالضرورةإلىحلالشركةالتجاريةفه      

نه حيثأحالاتانقضائهابقوةالقانونفلابدمنانتظارالنتيجةالتيتسفـرعنها إجراءاتالإفلاس

ات زيعقسمتهاتنقضيالشركة،لكنإذاأدتهذه  الإجراءإذاأدتإلىتصفيةموجوداتالشركةوتو

 إلىاتفاقمعالدائنينفيهذهالحالةلاتنحلالشركة،لأنإّفلاسالشركةقدينتهيبالصلحمع

 الدائنينفتعودالشركةإلىمزاولةنشاطها.

ج .ت.منق 359و358 كماأنهّباستقراءالمادتين

نستخلصأناّلشركةالتجاريةالتيتمشهرإفلاسهالاتنقضيفيحالةصُدورالحكمبردالاعتبار، 

 .فهيتستطيعمواصلةنشاطهالماتبقىمنأموالإذاأوفتبجميعالمبالغالمطلوبةمنها

غيرأناّلوضعيختلفعندمانكونبصددشركةالأشخاصباعتبارأنإّفلاسهذاالنوع 

نعنديونهابصفةتضامنية منالشركاتيستتبعإفلاسالشركاءالمتضامنين،كونهممسؤولي

جعكسشركةالمساهمةوشركةذاتالمسؤولية .ت.منق 551 وذلكحسبنصالمادة

المحدودة،ومادامإفلاسشركاتالأشخاصيستتبعإفلاسالشركاءفإنهّيترتبعليهإنقضاء 

 .2الشركةبقوةالقانون

 .الحجرعليهوفقدانأحدالشركاءلأهليتهأثالثاً : 

عقلية ، وفقدان الأهلية قد يكون نتيجة لعلة ليتهضي الشركة لفقدان الشريك لأهتنق          

صار من غير غاب الشريك بحيث انقطعت أخباره وكذلك إذا تستوجب توقيع الحجر عليه و

 .  3الانقضاءوبالتالي مآل الشركة في هذه الحالة هميتاً ووعروف ما إذا كان حياً أالم

لى هما قائمتين عالبسيطة كونشركة التوصية الحالة تسري على شركة التضامن و هذهو

لباقين ايـن ب، غير انه مـن الممكـن الاتـفاق على استمـرار الشركـة فيما الاعتبار الشخصي

الة حيث يحق في هذه الحالذي غاب،وريك الذي فقد أهليته أمن الشركاء بمعزل عن الش

شركة ل المن ماالغائب أن يستوفوا نصيب هذا الشريك وللمثلين القانونيين للمحجور عليه أ

 إعلان الغيبةوالذي يتم تقديره بحسب قيمة وقت توقيع الحجر اوومن الأرباح

 التجارية ةتبة على انقضاء الشركالفرع الثاني  : الآثار المتر

بيانها والتي سبق ذكرهاومتى انحلت الشركة بسبب من الأسباب التي حددها المشرع       

التـي نشأت عن الوجود القانوني للشركة، سواء كانت هذه  لبّدا من تسوية العلاقات القانونيـة

هذا يقتضي تصفية الشركة قصد تقسيم والغيروالشركاء أم بين الشركةوالعلاقات بين الشركة

كما يقتضي الأمر تحديد مصير الحقوق التي اكتسبها الغير قبل  ،موجوداتها بين الشركاء
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كيفية تقادم هذه الحقوق و،1شركة عند تصفيتهالم يتقدموا لاستيفائها من موجودات الوالشركة

 .2الشركاءوالتي اكتسبها الغير في مواجهة الشركة

 إلى443 لقدنظمالمشرعالجزائريأحكامالتصفيةوالقسمةفيالقانونالمدنيفيالموادمنو

 . 777إلى 765 وجاءبأحكامخاصةبالتصفيةفيالقانونالتجاريفيالموادمن،449

فية ة تصة على انقضاء الشركات التجارية  من خلال دراسوعليه سنتطرق إلى آثار المترتب

عمال بب أأخيرا تقادم الدعاوي التي ترفع على الشركاء بسوالشركة ثم قسمة أموال الشركة

 . الشركة التي انقضت

 البند الأول  : تصفيـة الشـركـة 

 الشركة،حياةيعطي الفقهوالقانونأهميةكبيرةلعمليةالتصفيةنظرالًلدورالذيتلعبهفي          

لأنهذهالأخيرةمنذتأسيسهاأنشأتعلاقاتمعالغيرتستدعيتسويةالوضعيةحفاظاعلى 

 مصالحهمومصالحالشركاءلهذانجدأناّلقانونيقرّباستمرارشخصيتهاالقانونيةطيلةمدة

 قة التيلطريالالتصفية، وعادةً ما ينص عقد الشركة على االتصفيةلتمكينالمصفيمنالقيامبأعم

حكام أباع وفي حالة ماإذا لم يتضمن عقد الشركة طريقة التصفية وجب ات ،تتم بها التصفية

 القانون المتعلقة بالتصفية .

واعها وأن ذلك بإعطاء تعريف للتصفيةووعليهسنتولىمعالجة هذا العنصرمنخلالمفهوم التصفية

 القانونية للشركة خلال مرحلة التصفية . ثم  الوضعية

 التصفية : مفهوم الفقرة الأولى

ريبل لتجاإناّلمشرعالجزائري لميتناولتعريفالتصفيةلافيالقانونالمدنيولاالقانونا      

 ق.ت.ج 766أنهامستقلةعنعمليةالقسمةوهذامانصتعليهالمادة واكتفىبإقراروجوبإجراءالتصفية

 .قهاءاالفالقانونيلاستقاءتعريفاللتصفيةالذياختلف حولتحديدهلذاكانعليناالرجوعإلىالفقه

 تعريف التصفية  أولاً :

 فمنهم من عرفها بأنها :

حصر وسداد ديونهاوالإجراءات التي تتخذ لاستيفاء حقوق الشركةومجموع الأعمال"

 3"بقصد تحديد ما في أموال الشركة التي توزع هلى الشركاء بطريق القسمة  ،ومجوداتها

منالنتائجالمترتبةعلى إنقضاءالشركة، "على أنها OLIVIER Gaprass كما يعرفها الأستاذ

 4"وتكونعمليامنأجلتسويةحقوقالشركةوديونهالتحديدالأصلالصافيالذي يوزعبينالشركاء 

ويعرفهاالدكتورمحمدأحمدمحرزعلىأنها 

عبارةعنمجموعالأعمالالتيتؤديإلىإنهاءنشاطالشركةواستيفاءحقوقهاوحصرموجوداتهاوسداددي"

 5"ونها 
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وجود لقانوني م العليه يمكن القول بأن التصفية هي العملية القانونية التي تؤدي إلى الانعداو 

ا وهي واجبة في جميع أنواع الشركات باستثناء شركة المحاصة لعدم تمتعه ،الشركة

 الذمة المالية .وية القانونيةصبالشخ

 التجارية ةأنواع التصفية في الشركثانيًا :

ما والتصفيةعمليةضروريةيستلزمالقيامبها،تتمإمابرضاالشركاءوه

ما وبناءاعلىقراريصدرمنطرفالمحكمةوهويسمىبالتصفيةالاختياريةأ

القضائية،والمشرعالجزائري ويطلقعليهتسميةالتصفيةالإجباريةأ

 .نصعلىكلاالنوعينفيالقانونالمدنيوالقانونالتجاري

 .التصفيةالإختيارية .1

      

فيعقدلاحقعلىطريقةوالتصفيةالإختياريةهيالتيتتمبرضاالشركاءبمعنىأنيتفقالشركاءفيالعقدالأساسيأ

 التصفيةوكيفيةتعيينالمصفيمعتحديدسلطاتهبشرطأنلاتكونمخالفةللقانونوهذامانصتعليهالمادتين

من  765 كذلكالمادةوج.م.منق 445و443

لميعرفالتصفيةالاختياريةولميذكرالحالاتالتيتستدعيتطبيقهاعكسالمشالجزائريج،والمشرع.ت.ق

الإجراءاتالوورعالأردنيالذيحددفيقانونالشركاتالأردنيالحالاتالتيتصفىفيهاالشركةتصفيةاختيارية

 .اجبإتباعها،وكذلكالمشرعالمصري

 .التصفيةالإجبارية .2

مايسمىبالتصفيةالقضائيةالتييتم ونصالمشرعالجزائريعلىالتصفيةالإجباريةأ     

فيحالةتعذرعلىالشركاء و تطبيقهافيحالةعدموجودبندفيالعقديبينإجراءاتالتصفيةأ

 778وج.م.منق  445 وقدنظمهاالمشرعالجزائريفيالمواد،الاتفاقحولذلك

تصاصه لمحكمةالذيتقعفيدائرةاختتمالتصفيةالقضائيةبناءاعلىأمرمستعجلمنرئيسا.ج.ت.منق

ما والمركزالرئيسيللشركة،ويتمكذلكتطبيقهذاالنوعمنالتصفيةفيحالةبطلانالشركةوه

 .ج.ت.منق 445 نصتعليهالفقرةالأخيرةمنالمادة

 

 : وضعية الشركة القانونية أثناء التصفية الفقرة الثانية

       

اءإجروواتفقخطتتعرضالشركةالتجاريةللعديدمنالظروفالتيتكونسببالتصفيتها،وهيالعمليةالتيتتمو

ات 

ةبالقدتصفيقانونيةمحددة،حيثتقتضيتصفيةالشركةاحتفاظهذهالأخيرةبالشخصيةالمعنويةفيفترةال

 راللاّزملتمكينالمصفيمنالقيامبعملياتالتصفيةعلىالوجهالصحيح . 

 .لشركةبالشخصيةالمعنوية،ثمالمصفيكممثلقانونيللشركةوبهذاسنتناولاحتفاظا

 احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية أثناء فترة التصفيةأولاً : 
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عدة قا وهذه ،تحتفظ الشركة رغم انقضائها بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية      

بقولها "  ق.م.ج 444وضعية نصت عليها المادة 

 " صفيةتنتهيمهامالمتصرفينعندإنحلالالشركة،أماشخصيةالشركةفتبقىمستمرةإلىأنتنتهيالت

ج التيتقضي .ت.من ق 766 والفقرةالثانيةمنالمادة

 ." "وتبقىالشخصيةالمعنويةللشركةقائمةلاحتياجاتالتصفيةإلىأنيتمإقفالها

غير أن هذه القاعدة  ،لا يكون لها وجود قانوني وهذا بمجرّد حلهاوفالأصل أنّ الشركة تنقضي

ب ــي تتطلــع وضعية التصفية التـــارض مـها تتعـــة لأنــلا يمكن تطبيقها بصفة مطلق

استيفاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من والتي لم تنجز بعدومال الجاريةالاستمرار في الأع

 .1ديون

ئني الشركة الذين احترام الحقوق المكتسبة لدووحده الذي يتفقوإنّ بقاء شخصية الشركة ه

نّ التصفية ليست عملية لا،2تعاملوا مع شخص معنوي له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء

دائنون أن تسدد وعقود يجب تنفيذهاوهاـــــــــون يجب دفعـــــــــهناك دينّ لأوفورية

استمرار وةــــــــــــى رأس مال الشركـــــــان خاص علــــون بضمـــــــهؤلاء يتمتعو،ديونهم

 هذه الشخصية يجعلهم في وضعية أفضل من تلك التي يكون عليها دائني الشركاء .

 يمكنإجمالهافيما يلي :الآثارويترتبعلىاحتفاظالشركةشخصيتهاالمعنويةمجموعةمن

 تعتبر اموالها ضماناً و،تبقى الشركة محتفظة بذمتها المستقلة عن ذمة كل شريك

 3ئني الشركاء الشخصيين عامًا لدئني الشركة وحدهم دون دا

  بعبارة " قيد التصفية ً تبقى الشركة محتفظة باسمها مقترنا

يجوز أيضًا شهر إفلاسها إذا توقفت عن وبلحقها في التقاضي وجنسيتهاواموطنهو"

 . 4دفع ديونها خلال تلك الفترة

  إنمّهامالمصفيلاتنتهيفيحالةماإذاأفُلستالشركةوهيفيمرحلةالتصفية،بل

جراءات ة الايتمتعيينمصفيلتمثيلالشركةإلىجانبالوكيلالمتصرفالقضائيفيقومانمعابكاف

 اللازمةلتسويةالوضعية .

 عزله تعيين المصفي وثانيًا : 

حلة التصفية انتهت سلطة مديرها ويحل بدل منه دخلت مرومتى انقضت الشركة

التونسية في الباب الثالث العقود ومجلة الالتزامات ، حيث عرفتشخص آخر يسمى المصفي

 : 5بقولها المصفي 1337من العنوان التاسع في الفصل 

 .القائممقامالشركةالمتصرففيأمورهاو" المصفي ه

                                                             
 . 81أنظر، نادية فضيل،  المرجع السابق،  ص  -1
 .336لعريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق،  ص أنظر، محمد فريد ا -2
 . 82ص  نفسه،المرجع  ، أنظر، نادية فضيل -3
 .337،  ص نفسهالسيد الفقي، المرجع أنظر، محمد فريد العريني ومحمد  -4
 يتعلقبالمصادقةعلىإعادةتنظيمبعض أحكام 2005 أوت 15 مؤرخفي 2005 لسنة 87 أنظر، قانونعدد -5

 .162ص  2005 أوت 15 المؤرخفي،  68، ع مجلةالالتزاماتوالعقودالتونسية"
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والهفلهبمقتضىتلكالنيابةإجراءكلمالزملتصفيةمالالشركةوقضاءديونهاوخصوصااستخلاصأم

دائنياءالاومتابعةمالميتممنقضاياهاوحفظمصالحهابسائرالوجوهونشرالإعلاناتاللازمةلاستدع

المولسلعنلطلبديونهمولهدفعماوجبمنهاوبيعمالاتتيسرقسمتهمنعقارالشركةعلىيدالقضاءوبيعا

فهلىخلالميجمعالشركاءعوةكلذلكمالميكنفيرسمتوكيلالمصفيمايخالفهأجودةوسائرأدواتالشرك

 " .أثناءالتصفية

قد ذكر العم يلعزله فإن فية التي يتم بها تعيين المصفي وينص عقد الشركة على الكيغالباً ماف

 اري .لتجاالقانون وشيئا في هذا الشأن انطبقت القواعد المنصوص عليها في القانون المدني

 :لمصفي تعيين ا. 1

جاللتّانتنصانعلىكيفيةتعيين .ت.منق 765وج.م.منق 445 باستقراءالمادتين

الأصل،وكإستثناءبحكم ويتبينلناأنهّذاالأخيريعُينإمابناءاعلىإرادة الشركاءوه،المصفي

بواسطة وومن تم تجري التصفية بواسطة جميع الشركاء أ، قضائيفيحالةعدمإتفاقالشركاء

، أمّا إذا كان عقد قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركةمصف يعينوه بالإجماع إذا لم يكن 

، تولت م يتفق الشركاء على تعيينهملالمصفين ووص على تعيين المصفى أالشركة لم ين

المحكمة التي يكون مركز الشركة موجوداً في منطقتها تعيين المصفي بناءا على طلب احد 

تحدد طريقة ركة باطلة تعين المحكمة المصفي والحالات التي تكون فيها الشالشركاء وفي 

 .1التصفية بناءا على طلب كل ذي شأن

، وإذا أكثروقرار يعين مصفياً واحداً أ، فإنا هذا الذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائيأمّا إ

كل نص مخالف  ستثناءعين عدة مصفين فإنه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد وذلك با

ركًا طبقاً لنص يقدموا تقريرًا مشتالمصفين يتعين عليهم أن يضعوا و ، إلاا أنا لأمر التصفية

، كما أنه يجب من الناحية الشكلية أيضًا أن ينشر أمر تعيين المصفي في ق.ت.ج 784المادة 

ولاية التي يوجد في جريدة مختصة للإعلانات القانونية للالقانونية  النشرة الرسمية للإعلانات

 .2ج .ت.من ق 768و 767/2ا لنصوص المواد بها مقر الشركة طبقً 

 :عـزل المصفـي . 2

تمتعيينهبموجبالعقدالتأسيسيدونأنيبررواسببالعزل،لكويحقللشركاءعزلالمصفيالذيعينوهأ

نيشُترطأنيتم 

النصابالقانونيولتعديلالعقدالتأسيسيمنحيثالأغلبيةالمطلوبةأومراعاةنفسالشروطالمطلوبةللتعيينأ

 النصوصعليهمافينصالمادة  

جأماإذاتمتعيينهمنطرفالمحكمةفإنهيجوزلهذهالأخيرةأنتعزلهوتستبدله .ت.منق782

 لذلك .و بمصفيآخرإذاوُجدتدوافعوأسبابتدع

 البند الثاني: قسمة أموال الشـركـة 

                                                             
 .338أنظر، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق ص  -1
 .152أنظر، محمد الطاهربلعيساوي،  المرجع السابق، ص  -2
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القسمة هي العملية اللاحقة للتصفية حيثيتفقالشركاءعلىمنيتولىأعمالهاوالتي 

الباماينتدبالمصفيللقيامبها،ويعُتبرالمصفيفيهذهالحالةوكيلاعنالشركاءوليسممثلا غ

مة رضائية قد تكون القسوللشركةنظرالأنهّازالتمنالوجودكشخصمعنويبعدانتهاءعمليةالتصفية،

 . 1قد تكون قضائية بإشراف المحكمةأي تتم برضا الشركاء و

وطريقةالقسمةتكونبإتباع الإجراءات 

 793 فيعقدالشركةإذاكانيتضمنبنديبينذلكوهذاتطبيقالنصالمادةالمنصوصعليها

 449 إلى 447 ج،وفيغيابذلكفإنهّتتموفقاللأحكامالواردةفيالقانونالمدنيفيالموادمن.ت.منق

 . 795إلى 793 وفيالقانونالتجاريفي الموادمن

القاعدة العامة هي أنه تتمهذه       

استنزالالمبالغاللاّزمةللوفاءبالديونالآجلةوالديون والعمليةإلابّعداستيفاءالدائنينلحقوقهم

ج  يمكن للمصفي .ت.ق 794، غير أنه طبقً لنص المادة المتنازعفيها

أنيوزعالأموالالتيأصبحتقابلةللتصرففيهاأثناءالتصفية 

دونالإخلالبحقوقالدائنين،ويجوزلكلمعنيبالأمرأنيطلبمنالقضاءالحكمبوجوب 

 . 2المصفيالتوزيعأثناءالتصفيةبعدإنذارمن

صصة من ذات القانون فإنها تقضي بضرورة إيداع الأموال المخ 795 أمّا المادة

توزيع، وهذا ( يوما ابتداء من قرار ال15للقسمة بين الشركاء الدائنين في أجل خمسة عشر )

قيع يجوز سحب هذه المبالغ بمجرد توالشركة الموضوعة تحت التصفية، وفي بنك باسم 

 مصف واحد .

صفيهذا يوجدنفينظامالشركةفإذالموقسمةبينالشركاءبالطريقةالمبينةفيعقدالتأسيسأوتتمال

الشأناتبعتالأحكامالمبينةفيالقانون،كماتتبعفيقسمة اموال الشركةبين 

الشركاءالقواعدالمقررةفيقسمة المال 

عنةالشهودشهادالشائعمستندينفيتحديدهاعلىأوراقالشركةومستنداتها،دفاترهاوكذاعلىرأيالخبراءو

 دالاقتضاء.

 التالي :و وقسمة أموال الشركة غالبً ما تتم على النح

  يحصل كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها للشركة عند تأسيسها فإذا

كعقار  عينية، وإذا كانت هاسترد الشريك المبلغ الذي دفعنقدية كانت هذه الحصة 

، على انه يجوز بعينها ولكن بقيمتها فقطيع المطالبة باستردادها منقول فإنه لا يستطوأ

، وفي رداد حصته عيناً إذا كانت موجودةالاتفاق بين الشركاء في حالة التصفية است

ا الدفترية يلزم بالفرق بين قيمتهحصة الشريك العينية وقت القسمة وهذه الحالة تقدر 

، أمّا برام العقدالحصة عن قيمتها وقت إقيمتها الحقيقية وقت القسمة إذا زادت قيمة و

ن الشريك بالعمل فإنه لا يسترد شيئا من رأس المال لأن حصته لا تدخل في تكوي

                                                             
 .  119حم، بسام احمد طراونة،  المرجع السابق، ص لأنظر، باسم محمد م -1
 .120ص نفسه، حم، بسام احمد طراونة،  المرجع لأنظر، باسم محمد م -2
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أمّا إذا قدم حصته على سبيل الانتفاع فإنه  ،1رأس المال مقابل استرداد حريته

 .2يستردها قبل القسمة لأن ملكية الرقبة ما زالت له

 ة مثابعتبر ذلك بيلة التصفية اإذا بقي شيئا من المال بعد استرداد الحصص من حص

 لتأسيسيعقد الشركاء في التم تقسيمها وفقاً للأسس التي اتفق عليها اأرباح متراكمة و

صة كل حنسبة ، وإلاّ تم توزيعها طبقاً لأحكام التوزيع القانوني للأرباح أي بللشركة

 شريك في رأس المال .

 وزععليهم أماإذالميكنصافي مالالشركةكافياللوفاءبحصصالشركاءت

يلزم ا وج هذ.م.ق 425ئر طبقاً للمادة جميعابحسبالنسبةالمتفق عليها فيتوزيعالخسا

اء ركى الشيبلغ قرار التوزيع إلو،نات القانونيةنشر قرار التوزيع في جريدة للإعلا

 ج .  .ت.ق 794على انفراد بحسب المادة 

  ن مبيوالمال كما هيختصكل منالشركاءبمبلغ يعادل قيمةالحصةالتييقدمهافيرأس

 عقدقتتسليمها إذا لم يتبين قيمتها فيالوما يعادل قيمة هذه الحصةوفيالعقدأ

 البند الثالث : تقادمالدعاوىالناشئةعنأعمالالشركة

ء لشركالا تؤدي إلى إبراء ذمة ازوال شخصيتها المعنوية الأصل أن تصفية الشركة و    

 وقهم .ء حقم قائمة إلى غاية أن يستوفي هؤلاورثتهم قبل دائني الشركة، بل تظل مسؤوليتهو

ولذلك كان ينبغـي وفقاً للقواعـد العامة أن تظـل هـذه المسؤولية تثقل كاهل الشريك إلى أن 

حماية لهم من و،غير أن المشرع تخفيفاً منه عن الشركاءط حقوق الدائنين بالتقادم الطويلتسق

ا قصير المدة تسقط به الدعاوي التي يرفعها الغير مطالبات الدائنين المتأخرة أقام تقادمًا خاصً 

 .3على الشركاء بسبب أعمال الشركة المنحلة

ري لتجاقد حددتمدةتقادمهذهالحقوقبخمسةسنواتتبدأمنتاريخنشرانقضاءالشركةفيالسجلاهذاو

 15 ج فلاتطبقالقاعدةالعامةفيالتقادمالمحددةبمدة.ت.ق 777تطبيقاً لنص المادة 

كاءبغافةالشرمنهكسنةمراعاةلطبيعةالحياةالتجاريةالقائمةعلىالسرعةوالائتمان،فهذاالتقادميستفيد

 .ضالنظرعنمسؤوليتهمعنديونالشركةالمنقضية

إنّ حكمة المشرع في تقصير مدة تقادم هذه الديون هي تسوية الحقوق الناشئة عنها بالسرعة 

كما أن المشرع وجد أنه  4ولة مدة طويلةالمطلوبة حتى لا تظل ذمم الملتزمين بموجبها مشغ

مجرد أنهم كانوا ليس من العدل أن يتعرض الشركاء لمطالبة الدائنين خلال عشر سنوات ل

غير ومطالبات المتأخرةمن ال شركاءقصير هذه المدة كضمان لل، فتشركاء في الشركة

 خوف من العواقب المنتظرة وردد ألتشجيعهم على إنشاء الشركات من دون تالمتوقعة، و

دم ـــــة المحاصة لعــــيسري هذا التقادم على جميع الشركات التجارية باستثناء شركو

تعامل مديرها مع الغير باسمه الخاص، كما أنه يستفيذ ة وــــــة المعنويــــها بالشخصيـــــتمتع

                                                             
 . 93أنظر، نادية فضيل، المرجع السابق،  ص  -1
 .343أنظر، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، . المرجع السابق ص  -2
 .346أنظر، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي،  المرجع السابق ص  -3
 .86العكيلي،  المرجع السابق ،  ص  أنظر، عزيز -4
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موصياً أم ومنا أمنه جميع الشركاء في مختلف أشكال الشركات سواء كان الشريك متضا

 .  1مساهمًا أم شريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة

 
 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الأول

                                                             
 . 95أنظر، نادية فضيل،  المرجع السابق،  ص -1
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ة من تجاريعلى بيان الأحكام العامة للشركات الالدراسةوقفناهذه الفصل اعلى مدى هذ

التييجبتوفرها توفر الأركان الموضوعية العامة وخلال 

ص لحصاتقديم المشاركة وفيباقيالعقودمنرضاوأهلية،المحلوالسبب،وأركان أخرى خاصة،كنية

نفي نتكوأهذه الأركان وحدها لا تكفي بل يجب و الخسائر،واقتسام الأرباحالشركاء ووتعدد

لشركة اتسب قالبرسمي ويجبأنتظهرللغيربالطرقالقانونيةكالنشروالقيدفيالسجلالتجاري حتى تك

 .ءاتالشخصية المعنوية،حيثأوقعالمشرع جزاء البطلانفي حالةمخالفةالشركةلهذهالإجرا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بمراجعة التشريع  

الجزائري،فإنالشركاتالتجاريةتعدأعمالاتجاريةبحسبالشكلعلىأنهيحددالطابعالتجاريللشركة،إماب

وتنقسمإلىشركاتأشخاصوشركاتأموال،أمابالنسبةلشركاتأشخاص 1،بموضوعهاوشكلهاأ

فهيالتييكونفيهالشخصيةالشريكالاعتبارالشخصي،ويكونمسئولاعنديونالشركةمسؤوليةشخصيةت

ضامنية.،أمابالنسبةلشركاتالأموال 

إذينصبالاهتمامعلىتجميعرؤوسالأموال،فالمههافهيعلىخلافالنوعالأولولاأهميةلشخصيةالشريكفي

                                                             
م ) ج.ر.ج.ج 25/04/1993المؤرخ في  08-93، المعدلة و المتممة بالمرسوم التشريعي رقم ق.ت.ج 544أنظر، المادة -1

 .( 7م ص 25/04/1993المؤرخة في  27رقم 

 الفصل الثاني

أثر الطابع الشخصي في الشركات 

 التجارية
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عنصرمؤقتومتغيربالنظرإلىوتبارالمالي،إذأنالعنصرالشخصيليسلهصفةالديمومة،بلهالاعومهناه

 سهولةوسرعةتداولحصصوأسهمرأس المال.

كات لشري في اـــع الشخصـــــر الطابـــرّق إلى أثـــــوف نتطــــعلى هذا الأساس سو

ر ـــــأث ةــــن، حيث سنحاول دراســن أساسييــــــــلال مبحثيــــــــة من خـــــالتجاري

في  خصير الطابع الشـث الأول ثم أثـــع الشخصي في شركات الأشخاص في المبحـــــالطاب

 شركات الأموال في المبحث الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : أثر الطابع الشخصي في شركات الأشخاص

عند ولشركة اتتميز شركات الأشخاص بقوّة حضور الاعتبار الشخصي سواء عند إبرام عقد ا

كما أنّ رحيل أحد الشركاء من شأنه  ،فلا تقبل دخول الأجنبي فيها بسهولة ،تعامل الغير معها

امتزاج الذمة وفالميزة الأساسية لشركات الأشخاص هي تضامن الشركاء ،خلخل كيانهاأن ي

الصرامة وبالتشددكما أنّ نظام إحالة الحصص يتميز ،المالية للشركة بذممهم المالية الشخصية

 1،لا حتى لورثة أحد الشركاء إلّا بموافقة الباقينولا تقع إحالتها لأجنبيإذ الأصل أن

مسئولين والتي تتكون من شركاء متضامنينويتضمن هذا النوع من الشركات شركة التضامنو

التي تشمل نوعين وشركة التوصية البسيطةو،تضامنية عن ديون الشركةومسئولية شخصية

ضامنين يأخذون نفس أحكام الشركاء المتضامنين في شركة مت ،من الشركاء

، الشركة في حدود ما قدموه من حصص شركاء موصين يسألون عن ديونوالتضامن،

                                                             
، 1ج، شركات الأشخاص(/لمحل التجاري /التاجر  /أنظر، عصام حنفي محمود، القانون التجاري) الأعمال التجارية  -1

 . 415دط، د.د.ن، د.م.ن د.س ن،  ص 
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وهي التي تعتمد في تكوينها على الخفاء فلا يعلم بوجودها من الناحية 1،وشركة المحاصة

ة من حيث عدم تمتعها لأنّ هذه الأخيرة ذات طبيعة خاصوالقانونية غير الشركاء فقط،

لا يجوز شهر والنشرولا تخضع للقيدولا ذمة ماليةوأنهّا ليس لها موطنوبالشخصية المعنوية

نصب أن مسؤولية الشريك مسئولية شخصية إزاء من تعاقد معه فارتأينا أن توإفلاسها

 التوصية البسيطة لأنهما النمودج الأمثل لشركات الأشخاصدراستنا حول شركتي التضامن و

ع ر الطابثولأحيث نتناول في المطلب الأ أساسيين،عليه قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين و

 صي فيثر الطابع الشخأا في المطلب الثاني نتناول فيه ، أمّ الشخصي في شركة التضامن

 شركة التوصية البسيطة .

 المطلب الأول :أثر الاعتبار الشخصي في شركة التضامن 

اء شركن الالروابط المتينة بيبوجه خاص على الاعتبار الشخصي و تقوم شركة التضامن   

ولها ل حصقناعة بتحمّل المسؤولية عن ديون الشركة في حاالذين يقبلون مسبقاً وعن وعي و

ادها نفرذلك لاووتعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص ،من أموالهم الخاصة

ام ، حيث نظم المشرع الجزائري أحكالمميزة لهذا النوع من الشركاتص بكافة الخصائ

ور التي تتمحمن القانون التجاري الجزائري و 563إلى  551شركة التضامن في المواد 

 إدارتهاراءات التأسيس وـــــإجفهوم شركة التضامن، بيان خصائصها،كيفية وحول م

عليه سوف وتصفية، الوءإلى غاية الإنقضا الخسائرح واـــــــــــــــــع الأربــــة توزيـــــكيفيو

ول الأ نحاول أن نتعرف على هده الشركة من خلا ل تحديد مفهوم شركة التضامن في الفرع

 ثم مظاهر الطابع الشخصي فيها في الفرع الثاني .  

 الفــرع الأول : مفهــوم شركة التضامن

 سببكة التضامن بشخاص،وقد سميت شرتعد شركة التضامن من أهم أنواع شركات الأ      

نوع ا ال، وعادةً ما يقتصر هذتهم الغير محدودة عن ديون الشركةمسؤوليتضامن الشركاء و

ن ص عه من خصائالأصدقاء نظرًا لما تتميز بومن الشركات على نطاق العائلة الواحدة أ

 ثم بيان معرفة هذه الشركة أكثر سنحاول تعريف هذه الشركةلو ،غيرها من الشركات

 خصائصها .

 البند الأول : تعريف شركة التضامن 

اكتفى بذكر بعض الخصائص ري لم يقم بتعريف شركة التضامن والمشرع الجزائ

" ج( .ت.)ق 551/1، حيث جاء في نص المادة التي تميزها عن باقي الشركات الأخرى

عن ديون بالتضامن ء بالتضامن صفة التاجر وهم مسئولون من غير تحديد وللشركا

 الشركة ."

                                                             
-93اعترفالمشرعالجزائريبهذهالشركة)المحاصة( ضمن المرسومالتشريعي رقم -1

ل و المتمم للقانونالتجاري حيث تناولها في الفصل الربع مالمعد1993افريل25هالموافقل1413ذيالقعدةعام23المؤرخفي08

 . 5مكرر 795إلى  1مكرر795مكرر تحت عنوان شركة المحاصة في المواد 
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ا المشرع المصري عرفها في نص المادة  " شركة التضامن هي الشركة التي بقوله  20أما

أكثر بقصد الإتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون إسمًا ويعقدها إثنان أ

 1لها "

صفة أكثر لهم وأ"هي التي تجمع شخصين بأنها1966وعرفها قانون الشركات الفرنسي لسنة

د انضمامهم إلى الشركة، من أجل استثمار مشروع يكتسبون هذه اوالتجار أ لصفة بمجر 

ميع الشركاء متضامنين ، وجك من الشركاء مسؤولاً بصفة شخصية، ويعد كل شريتجاري

 2. ، وهم تجار شركاء "فيما بينهم

مل تحت عنوان التي تع " هيمن قانون التجارة بأنها 46عرفها المشرع اللبناني في المادة و

بوجه عد ة أشخاص مسئولين بصفة شخصية ووتؤلف ما بين شخصين أمعين لها و

 3.من قانون التجارة السوري 59والتي تطابقها المادة التضامن عن ديون الشركة " 

ا قانون الشركات الأردني الجديد عرفها بأنها  أكثــر وة تؤلـف بين شخصيــن أ" شركأما

شركاء فيها مسؤولين بصفة يكون الو،معيــن للقيــام بأعمال تجاريةن تعمل تحـت عنــواو

يكتسي الشركاء ، والتزامات الشركة في جميع أموالهمعلى وجه التضامن عن شخصية و

لا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول إلى الغير إلا  بموافقة الشركاء فيها صفة التاجر و

".4 

المشرعين قد حرصوا على إبراز الخاصية الجوهرية فمن خلال هذه النصوص يتبين لنا أنّ 

ديون التضامنية للشركاء عن لتي تميز هذا الشكل من الشركات وهي المسؤولية المطلقة وا

 .5الشركة 

 البند الثاني : خصائص شركة التضامن 

تتميز شركة التضامن بجملة من الخصائص بعضها جوهري يتحتم وجوده في 

شريك ب الاكتساالمسؤولية عن الديون مع الشركة وفيما بينهم والشركة كتضامن الشركاء في 

 يده فوالبعض الآخر غير جوهري إنما يتحقق وجو ،صفة التاجر إذا كانت الشركة تجارية

لشركة انوان كان فقدانه لا يؤثر في صحتها وكيانها، كعن إالشركة كنتيجة طبيعية لوجودها و

 التي سنعرضها تباعًا :وعدم انتقال حصة الشريك و

 أشخاص ة: هي شركالفقرة الأولى

                                                             
، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن6الأحكام العامة والخاصة، د.ج، ط-أنظر، فوزي محمد سامي، الشركات التجارية -1

 .74م، ص 2012
،  توزيع منشورات الحلبي الحقوقية، 3، ط2اصيف، موسوعة الشركات التجارية، شركة التضامن، جأنظر، الياس ن -2

 .9،  صم 2009لبنان، سنة 
 .74أنظر،  فوزي محمد سامي،  المرجع نفسه،  ص  -3
لخاصة،  د.ج،  أنظر،  عزيز العكيلي،  الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة و ا -4

 . 95م ص 2010، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، سنة 2ط 
5Vue ,Guyon Yves,Droit des affaires, Droit Commercial General Des Sociétés , Tom 1, 12 editions, Academie des 

sciences morale politiques,Lieu deditions ,2003, P 255.  
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ة أنهّا تقوم على الثقفي يظهر الاعتبار الشخصي بصورة جلية في هذه الشركة 

، وبما رىــــــة أخـــــجهعلى ثقة الغير لجميع الشركاء من والمتبادلة بين الشركاء من جهة

الأصدقاء الذين تقوم بينهم ون الأقاربـــــد عادةً بيـــــن الشركات يعتمــــوع مــــذا النــــأنا ه

كافة الشركاء  رابطة قويةّ تبنى على الثقة المتبادلة باعتبار أنا كل شريك يلتزم بالتضامن مع

امن شركات أشخاص أنهّا تقوم على ينبني على كون شركة التضتجاه دائني الشركة، و

، إذ أثناء ممارسة نشاطهاوة حياتها أبدايسواء في ،في جميع مراحل حياتها الاعتبار الشخصي

 شهر إفلاسه.و كموته أ 1يؤثر فيها كقاعدة عامة ما يتأثر به الشخص الشريك

 : حصة الشريك غير قابلة للتداول الفقرة الثانية

 اء ممثلة في" لا يجوز أن تكون حصص الشركج على أنهّ .ت.ق 560نصت المادة 

َ برضا جميع الشركاء، ولا يمكن سندات قابلة للتداول خالف رط مش، ويعتبر كل إحالتها إلا 

 لذلك كأن لم يكن "

تؤكد هذه المادة مبدأ الاعتبار الشخصي الذي يقوم بين الشركاء لدى تكوين شركة 

بالتالي لا يجوز لأي من ا بينهم طيلة حياة الشركة، وفيمويحتم استمرار أثره امن، التض

لا بالنظام لا تتعلق بجوهر الشركة ولقاعدة الشركاء التنازل عن حصته إلى الغير، غير أن ا

المتعاملين معها على أساس الاعتبار وبمصلحة الشركاء المتعاقدينوالعام بل بعقد الشركة

في وعلى إجازة التنازل في عقد الشركة أ ،ولذلك يجوز مخالفتها باتفاق الشركاءيالشخص

ا التنازل عن الحصة لأحد الشركاء فجائز لأ،2اتفاق لاحق نه لا يمس بالاعتبار أما

سبباً  كما أنهّ لا تنتقل الذمة بوفاة الشريك إلى الورثة كأصل عام لذلك كان الوفاة،الشخصي

عقد الشركة على أنهّ لا تنحل  ،إلاّ أنهّ يجوز للشركاء الاتفاق فيمن أسباب انقضاء الشركة

وعليه في كل الأحوال يجب إفراغ ،3لورثةلل حصة الشريك المتوفى الشركة بالوفاة بل تؤو

لا يحتج به على الشركة إلاا بعد تبليغها به والتنازل عن الحصص عن طريق محرر رسمي

َ بالنسبة للغق.ت.ج 561طبقاً لنص المادة قبولها له في محرر رسمي وأ ير فلا يجوز ،أمّا

 الاحتجاج بها إلاا بعد النشر في السجل التجاري .

 التضامنية والشخصية ء: مسؤولية الشركا الفقرة الثالثة

ن متاجر وهم مسئولون بالتضامن صفة الو" للشركاءج ما يلي .ت.ق 551/1نصت المادة 

 بالتضامن عن ديون الشركة "غير تحديد و

النص يتضح لنا أنا الشركاء في شركة التضامن فمن خلال استقرائنا لمضمون هذا 

تكون مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم من ومسئولون عن ديون الشركة بأموالهم الشخصية

 جهة ومع الشركة نفسها من جهة أخرى .
                                                             

الشركات  -شركات التضامن  -أنظر،  أحمد محرز،  القانون التجاري الجزائري،  الشركات التجارية )الأحكام العامة  -1

 . 145ص م،  1980، ديوان المطبوعات الجامعية،  سنة 2، ط2شركات المساهمة(، ج-ذات المسؤولية المحدودة 
 229م ، ص 2010العدد الخامس، سنة  مجلة الفكر، لتضامن(،  أنظر،  حورية لشهب، )تحديد الطبيعة القانونية لشركة ا -2

. 
 .51، ص 2013أنظر،  نسرين شريقي،  الشركات التجارية، د.ج، دط،  دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة -3
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 للشريك  المطلقة المسؤولية الشخصيةأولاً : 

د بمقدار حصته في حدتعني مسؤوليته عن كافة ديون الشركة في ذمته الخاصة فلا يتو

مبدأ هذه المسؤولية ة لتبسط على ذمته الخاصة بأكملها، وإنما تتعدى هذه الحصالشركة فقط و

على ذلك يقع باطلاً في مواجهة الغير الاتفاق في العقد وغير محدودة متعلق بالنظام العامال

رأس الشريك بمقدار حصته في التأسيسي لشركة التضامن الذي يقضي بتحديد مسؤولية 

عندئذ تكون مسؤولية الشريك حيح في العلاقة ما بين الشركاء و، غير أنا هذا الاتفاق صالمال

 1.اء محدودة بمقدار حصته في الشركةفي مواجهة باقي الشرك

 

 المسؤولية التضامنية للشريكثانيًا :

 هما :على هذا التضامن وجهين و ويترتب

 التضامن بين الشركاء .1

عن ديون الشركة  في شركة التضامن أن تكون مسؤولية الشركاء من المسائل الجوهرية

ّ من الشركاء مسؤولية تضامنية ، وهذا ما تحتمه طبيعتها، لذلك فلدائن الشركة أن يطالب أياً

مجتمعين بكل الدين، فإذا أوفى أحدهم بكل الدين  حق له ان يطالب الآخرين كلّ ومنفردين أ

لإعسار الشريك الذي أحد الشركاء معسراً تحمّل تبعة هذا ا، وإذا كان 2بقدر حصته في الدين

 سائر الشركاء الموسرين كلّ بقدر حصته .أوفى الدين و

 الشركةالتضامن بين الشركاء و.2

تضامن وهأيضًا بين الشركاء والشركة ولا يقوم التضامن بين الشركاء فحسب، بل يقوم 

مقتضى ، و3الشركة ما لم يقبل الدائنون بذلكقانوني لا يصح استبعاده بشرط يدرج في عقد 

الشريك حسب اختياره، بيد أنّ القضاء وبة الشركة أهذا التضامن أن يكون لدائن الشركة مطال

التنفيذ على والمصري قد استقرا على انهّ لا يجوز لدائن الشركة مطالبة الشريك أالفرنسي و

 : 4أمواله الخاصة إلاّ إذا توافر شرطان

 لة ة ممثان يثبت الدائن أنّ الدين مترتب على الشركة بحكم صادر في مواجهة الشرك

 في شخص مديرها 

  . أن يقوم الدائن بأعذار الشركة بالوفاء 

ركاء عند تخلف الشركة عن الدفع، أمّا خلاصة القول أنّ التضامن قائم بكافة آثاره بين الشو 

 5.التضامن على اطلاقهاتطبق قواعد  الشركة فلافيما بين الشركاء و

                                                             
ات التجارية( د.ج، أنظر، محمد فريد العريني،  محمد السيد الفقي، القانون التجاري، )الأعمال التجارية، التجار،  الشرك -1

 . 372م.ص  2003،  سنة ط،  منشورات الحلبي الحقوقية.د
 .231أنظر،  حورية لشهب،  المرجع السابق،  ص  -2
 39أنظر،  الياس ناصيف،  المرجع السابق ص  -3
أنظر، مصطفى كمال طه،  أساسيات القانون التجاري و القانون البحري، د.ج، دط، الدار الجامعية بيروت،  د.س.ن،  -4

 . 157ص 
 .45،  ص نفسهأنظر، الياس ناصيف،  المرجع  -5
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 : اكتساب الشريك صفة التاجر الفقرة الرابعة

مشرّع بدقة في إنا للشريك في التضامن صفة التاجر بحكم القانون وهذا ما يبينه ال

ج فلا يشترط أن يكون تاجراً قبل انخراطه في الشركة بل سيكتسب .ت.ق 551/1نص المادة 

هذا ما يؤدي إلى استبعاد ه بالأهلية التجارية وشريطة تمتعهده الصفة حتى بعد اشتراكه،

، فلا يسمح المشّرع بدخوله إلّا في لشروط القانونية لممارسة التجارةتوافرت فيه اوالقاصر ول

إذا وجد شرط صريح في القانون الأساسي للشركة ينصّ على و حالة وفاة مورثه من جهة أ

اكتساب الصفة التجارية فتبقى مسؤوليته استمرارها مع الورثة، ولكن لا يؤدي دخوله هذا 

م الذي يسري على بعدها يخضع لنفس النظاورة على تركة مورثه طيلة قصوره ومقص

تنص القوانين كذلك صراحة على أنّ إشهار إفلاس شركة التضامن هذا و،1الشركاء الآخرين

ليست مسؤولة  يؤدي إلى إفلاس الشركاء لكن إفلاس هؤلاء لا يؤدي إلى إفلاس الشركة لأنها

 2عن تسديد ديون الشركاء .

 عنوان الشركةو: تسميةالفقرة الخامسة 

وجود عنوان تجاري لها بحيث تسمى ومن المميزات الخاصة لشركة التضامن ه

إعلام الغير بأشخاص الشركاء الدين والسبب في ذلك هوء كأصل عامبأسماء جميع الشركا

، وعادةً ما يتضمن عنوان أموالهم ضمانة للوفاء بديونهاون تكيكمّل ائتمانهم ائتمان الشركةّ و

الشركة الأسماء الأكثر ثقة في الأوساط التجارية حتى يعطي مزيداً من الثقة إلى الغير الذي 

أشخاص ليسوا  لا يجوز أن يحتوي عنوان الشركة على أسماءوهذا،3يتعامل مع الشركة 

كة صحيحة لكي لا يقع المتعامل مع الشرأن تكون الأسماء المذكورة بشركاء في الشركة و

د انسحاب أحد الشركاء من ، كما يجب تعديل العنوان عنفي غلط بالنسبة لشخصية الشريك

 وفي حالة إدراج اسم أحد الأشخاص ،الشركة

علم بذلك فمن واجبه أن يطالب بشطب اسمه من وان الشركة دون أن يكون شريكًا وفي عن

 4 عن جميع التزامات الشركة الناتجة عن استخدامها للعنوان.إلاا اعتبر مسئولاً والعنوان

 الفــرع الثاني : مظاهر الطابع الشخصي في شركة التضامن

تتجلى مظاهر الاعتبار الشخصي في شركة التضامن في جميع مراحلها سواء في 

 ما يتأثر بهة عامة د، إذ يؤثر فيها كقاعحتى انقضائهاو ء ممارسة نشاطها أأثناو بداية حياتها أ

عليه سنحاول من خلال هذا أن نبرز أثر هذا الطابع و،شهر إفلاسهو شخص الشريك كموته أ

                                                             
طة الأنش-الحرفي  -التاجر -أنظر، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري)الأعمال التجارية  -1

 .177، ص م 2003،  نشر و توزيع أبن خلدون، وهران، سنة 2السجل التجاري(د.ج، ط -التجارية المنظمة 
 .83أنظر، فوزي محمد سامي،  المرجع السابق،  ص  -2
 .107أنظر، عزيز العكيلي،  المرجع السابق،  ص  -3
،  دار الثقافة للنشر و التوزيع، 1لاس، د.ج، طــــفز في الشركات التجارية و الإـــــأنظر، أسامة نائل المحيسن،  الوجي -4

 م 2008عمان،  سنة 

 . 98،  97صص 
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أسيسي ثم أثناء العقد في عدة مراحل ابتداء من دراسة أثر الاعتبار الشخصي ما قبل العقد الت

 أخيرًا بعد تأسيس الشركة .التأسيسي و

 

 

 ما قبل العقد التأسيسيالشخصي في مرحلة  طابعالبند الأول : أثر ال

ن التعاون بين مجموعة مرنا أنا الشركة تعني الاشتراك وأن أشسبق القول و

، ي يهدف من ورائه إلى تحقيق الربحالأشخاص أتحدث مصالحهم لتنفيذ مشروع اقتصاد

، ركةالش الموضوعية الخاصة في عقد كذلك أشرنا إلى انّ نية المشاركة تعدّ من الأركانو

ية الأهلك لشريوعلى أساس هذه النية التي اجتمعوا عليها لزم لانعقاد الشركة أن تتوافر في ا

لشريك اية أهل راستنا لهذا الأثر من خلال تحديدعليه سنقوم بدو،اللازمة لاحتراف التجارة

 عدم قابلية الحصص للتداول .وأولاً ثم نية الاشتراك للدخول في الشركة

 لية لدى الشريك: الأهالفقرة الأولى

ن غرضها احتراف الأعمال إنا الشركة لا تكتسب الصفة التجارية إلاّ إذا كا

، لذا يجب أن تتوافر في الشريك صرفات القانونيةهذه الأخيرة هي نوع من التو،التجارية

، أي أن يكون القائم بها بالغاً من العمر سناً معينة لية اللازمة لإجراء هذه التصرفاتالأه

أهلية التصرّف القانوني و،1تشريع الدولة التي تحصل ممارسة التجارة على إقليمها يحدده

يجب كما ،سنة كاملة 19قانون المدني بــ من ال 40حددها المشرع الجزائري في نص المادة 

، أهلية الشركة هي أهلية الإلتزام، والشريك أهلاً لإبرام عقد الشركة لصحة الشركة أن يكون

نا الشريك يلتزم بعقد الشركة ويلتزم بديونها في ماله ، لأالإدارة فلا تكفي أهلية

لكن ، وام ليسوا أهلاً لأن يكونوا شركاءعديم التمييز بوجه عفالصبي الغير المميز و،الخاص

القيم أن يشارك بمال المحجور إذا صدر إذن المحكمة وفقاً للقواعد والوصي أويجوز للولي أ

 2الشخص سن الرشد كان أهلاً لعقد الشركة . المقررة قانوناً، ومتى بلغ

 ة ــــة المشاركـــــ: نيالفقرة الثانية

لمساواة بينهم في إدارة الشركة المقصود بنية المشاركة عقد العزم لدى الشركاء على ا

ام بالمشاركة وليد إرادة الالتز، والنتائج التي تسفر عنهالمخاطر وقبول اوتحقيق أغراضها و

من شريك إلى آ خر في كل  ، ونية المشاركة هي السبب المباشر الذي لا يختلف فيهالشركاء

، فتخلف هذه النية لدى أحد الشركاء استمرارهاء عقد الشركة ومة لنشو، فهي لازالشركات

في أيّ مرحلة من مراحل حياة الشركة فإنّ ذلك يؤثر على بقائها كأن يطلب أحد الشركاء 

                                                             
 . 32أنظر، عزيز العكيلي،  المرجع السابق، ص  -1
الهبةو الشركة و  -أنظر،  عبد الرزاق أحمد السنهوري،  الوسيط في شرح القانون المدني )العقود التي تقع على الملكية  -2

م،  ص  2004،  د.ط،  منشأة المعارف جلال حزى و شركاه، الاسكندرية، سنة 5دائم و الصلح (، جالقرض و الدخل ال

189 . 
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الاستئثار بإدارتها دون والحصول على جميع أرباحها أوالشركة أبعدم مساهمته في خسائر 

 1باقي الشركاء .

 

 : عدم قابلية الحصص للتداول الفقرة الثالثة

إلاّ ،كون ممثلة في صكوك قابلة للتداولإنا الحصص في شركة التضامن لا يجوز أن ت

لأنّ و 2،الشركاءلكن بشرط موافقة جميع و أجاز التنازل عن حصة الشريك المتضامن أنهّ

من الغير أم من الشركاء وهذا الشرط جاء عامًا ولم يحدد المشرع صفة المتنازل إليه أه

مع  ، الأمر الذي يجب فيه إجماع الشركاء في الحالتين لعدم تعارض هذا التنازلأنفسهم

على الرغم من اتباع هذه الأحكام فإنّ التنازل عن و،الطابع الشخصي لشركة التضامن

لا يسري في مواجهة الغير إلاّ بعد اتخاذ إجراءات الشهر القانونية التي تقيد هذا  الحصة

 التنازل . 

 الشخصي في مرحلة العقد التأسيسي طابعند الثاني : أثر الالب

حلة ذه المرحلة في خطوتين أساسيتين وهما مريتجلى أثر الاعتبار الشخصي في ه

 عقد .ارادة الأطراف ثم مرحلة إشهار هذا الالتي يراعي فيها توقيع العقد الأساسي و

 : مرحلة توقيع العقد التأسيسي الفقرة الأولى

، ذلك أنا إرادة المتعاقدين هي التي تظهر الفكرة التعاقدية في شركة التضامن بوضوح

، وما كةلاقة التعاقدية هي جوهر الشرـت العـــنوعها ما دام اختيارفي م في تأسيسها وـــتتحك

وتتوقف صحة ا ويخططون أهدافها،ـــرسمون سياستهـــــن يــــــم الذيـــــالشركاء هدام 

لشركاء مهيمنة ، وتستمر إرادة اخلوها من العيوبوة هذه الإرادةانعقاد الشركة على سلام

وتضع القواعد التي تحكم ،فتنظم الروابط بين أعضائها ،سير أعمالهاعلى حياة الشركة و

هذا ،3تنفيدية لهده العلاقة التعاقدية ا للغرض المشترك بل تعطي قوة تسيره وفقً نشاطها و

الدليل على ذلك أنهّ لا يصح تعديل السائد في شركة التضامن، ووعاقدي هيظل الطابع التو

، كما للشركاء الحرية المطلقة في وضع دئياً إلاّ بموافقة جميع الشركاءنظامها الأساسي مب

الاتفاق على عدم جواز التنازل إلاا بموافقة وينص العقد أ شروط التنازل عن الحصص، فقد

 548المادة أوجبتوهذا  ،بموافقة غالبيتهمو جميع الشركاء أ

جإيداعالعقودالتأسيسيةوالعقودالمعدلةالتجاريةلدىالمركزالوطنيللسجلالتجاري،وتنشرحسا.ت.ق

منذات 549بالأوضاعالخاصةبكلشكلمنأشكالالشركاتوإلاكانتباطلة،واشترطتالمادة

القانونالقيدفيالسجلالتجاريحتىتتمتعالشركةبالشخصيةالمعنويةوفيحالةالانحلالأوجبالقانوننشرهذ

 .طاالانحلالحسبنفسالشرو

 

                                                             
 . 49أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق،  ص  -1
 . المرجع السابق من القانون التجاري الجزائري،  560أنظر، نص المادة  -2
 .236أنظر، حورية لشهب، المرجع السابق ص  -3
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 : مرحلة إشهار العقد الفقرة الثانية

 ً ج نخلص أنا المشرع الجزائري لم .ت.ق 548 - 545 مع مضمون المادتين تماشيا

الشركة لكي إنمّا أوجب كذلك شهر عقد كتابة عقد الشركة في بند رسمي و يكتفي بوجوب

تتضمن حدًّ أدنى التي يجب عها على أساس البيانات المشهرة ويتعامل ميعلم الغير بوجودها و

 أسماء المديرين ومن له حق التوقيعالشركاء المتضامنين وألقابهم و من المعلومات كأسماء

باسم الشركة ومقدار رأس المال وعنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد ومركز الشركة 

كذلك يجب كيفية توزيع الأرباح والخسائر ووالشركة مدةوالغرض من تأسيسهاالرئيسي و

 1كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك مثلاً.شهر 

 الشخصي بعد تأسيس شركة التضامن طابعالبند الثالث : أثر ال

ل ــــجأة من كفاءوارد بــــــالموم الشركاءــــــة على تنظيــــز إدارة أيّ شركــــترتك

ل ـمث،ولنجاحاوذلك لتحقيق اف المشتركة الأهدايات وـــــالغوــــــة نحـــه الأنشطـــتوجي

ول سنحا أموالها،وعليهومنظمة تسيّر شؤونها ة يتطلبّ إدارة محكمة وــذه الشركــــــه

ه أثرولاً أوّ  الشخصي أثناء تسيير الشركة لطابعمن خلال التطرق إلى أثر ا طابعتوضيح هذا ال

 في انقضائها ثانيأً .

 : أثر الطابع الشخصي أثناء تسيير الشركة .  الفقرة الأولى

ر للقيام بالأعمال القانونية ـــــأكثوإنا تسيير أمور شركة التضامن يتطلب تعيين مدير أ

، وفضلاً عن ذلك يستلزم مراقبة سير إدارة لتمثيلها في علاقاتها مع الغيروها ـللتحدث باسمو

 حساس في ل المدبر بحيث يقوم بدور جدّ العقوالشركة حتى لا تنحرف عن غرضها فالمدير ه

ا من حتى توفق الشركة في إنجاز الغرض الذي أنشأة من أجله لبدّ ، والشركاءحياة الشركة و

تطرّق إلى الإدارة في شركة أكثر سوفن ولتوضيح ذلك ،أموالهاإدارة حكيمة تسير شؤونها و

 . 2التضامن اولًا ثم إلى نظام الحصص فيها ثانياً 

 نظام الإدارة في شركة التضامنأولاً : 

لاءعنيعاوكإنّالأصلفيإدارةشركاتالأشخاصيعودإلىكافةالشركاءالمتضامنين،إذيعتبرونجم

ةالشإداربعضهمالبعضفيإدارةأعمالالشركة،وهذااعتماداعلىأنكلشريكمتضامنمفوضمنالآخرينفي

علىأنتضامنينالمكاءلكنقديتفقالشر،ركة،وبالتالييحقلكلمنهممباشرةأعمالالإدارةدونالرجوعإلىغيره

 احدمنالغير. وبعضهمأوتكونالإدارةفرديةأييديرهااحدهمأ

 إدارة الشركاء للشركة  -1

                                                             
 .146مرجع السابق،  ص الأنظر، أحمد محرز،   -1
أنظر لعيدي عبدالحليم، مظاهر الاعتبار الشخصي في شركة التضامن، مذكرة تخرج لنيل شهلدة الماستر في قانون _2

 .19، ص2017-2016الأعمال جامعة محمد بوضياف، السيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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"تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم لقد نص المشرع الجزائري على أنهّ 

ا لم يوجد نص خاص ذ"إويضيف كذلك ،1"ي القانون الأساسي على خلاف ذلكيشترط ف

يسوغ له من طرف الآخرين لإدارة الشركة و كل شريك مفوضًا على طريقة الإدارة أعتبر

أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع ألى غيره على أن يكون للشركاء الحق في 

 2ا الاعتراض."ذولأغلبيـة الشركاء الحق رفض هالاعتراض علـى أي  عمــل قبــل انجـازه،

أكثر من الشركاء حتى وأ لواحدلقد جرت العادة بأن يعهد بإدارة شركة التضامن وهذا

تكون له مصلحة في إدارة الشركة على الوجه الأكمل نظراً لكونه مسئولاً عن ديون الشركة 

في حالة عدم الاتفاق عل تعيين المدير كان لكل و 3في أمواله الخاصة كغيره من الشركاء

شريك أن  شريك  في الشركة حق الإدارة دون الرجوع لغيره من الشركاء بل يكون لكل

لسان عقلها المفكر ووشركة التضامن ه فمدير،على تصرفات المدير قبل نفاذها يعترض

 لاا،حياة الشركاء فيهاويقوم بدور خطير في حياتهاوفه ،حالها الذي يمثلها في كافة المعاملات

 ذ استئثاره يمكنه التوقيع على التصرفات التي يجريها بعنوان الشركة .ا

 الإدارة لغيـر الشـركاء -2

يترتب ويتم تعيين المدير الغير شريك بنفس الإجراءات التي يتعينّ بها المدير الشريك،

من يبرم التصرّفات القانونية في حدود ووه،على ذلك أن يصبح وحده من يملك إدارة الشركة

 لصفة التجارية التي تثبتانهّ لا يكتسب او،4سلطاته المحدودة من قبل الشركاء

تضامنية عن ديون الشركة لأنّ دم إمكانية مسائلته بصفة شخصية و،إضافةً إلى عللشركاء

تلتزم الشركة هذا و،تلك الأمور مرتبطة بصفة الشريك في شركة التضامن لا بصفة مدير

تصرف المدير التصرفات التي يقوم بها المدير بشرطين أساسيين أولهّما أن يكونوبالعقود 

، أمّا الشرط الثاني ان يكون هذا التصرّف معبرً عن رف أثره إليهابعنوان الشركة وينص

 5سلطة المدير دون أن يتجاوزها .

 نظام الحصص في شركة التضامن ثانيًا :

 ،بدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملهاالحصص هي جوهر الشركة و

ولا يلزم أن تكون  ،6نقدوالأمر الذي يجب معه على كل شريك أن يقدمّ حصته من مال أ

ولكنها يجب أن تقدرّ بما تعادله من قيمة من أجل معرفة نصيب  ،حصص الشركاء متساوية

 تصفيتها .وفي فائض التصفية عند حل الشركةوالخسائرومقدمّ الحصة في الأرباح

 الحصة النقدية  - 1

                                                             
 سابق .المرجع ،  المتضمن القانون التجاري، ال 59-75من الأمر رقم  553أنظر،  المادة  -1
 . ، المرجع السابق،  المتضمنالقانون المدني المعدل و المتمم58-75من الأمر رقم  431أنظر،  المادة  -2
أنظر،  مصطفى كمال طه،  أساسيات القانون التجاري و القانون البحري د.ج،  د.ط،  الدار الجامعية،  بيروت،  -3

 .162ب.س.ن، ص 
 .171أنظر، محمد الطاهر بلعيساوي،  الشركات التجارية،  مرجع سابق،  ص  -4
 .104،  ص نفسهظر، مصطفى كمال طه، المرجع أن -5
 ،  المتضمنالقانون المدني الجزائري المعدل و المتمم. 58-75م ج من الأمر رقم ق  416أنظر، نص المادةّ  -6
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المبلغ  ، ويلتزم الشريك بدفعقود يتعهد الشريك بتقديمه للشركةوتكون بمبلغ من الن 

الأصل أن يخضع التزام الشريك بحصة نقدية للقواعد عهد به في الميعاد المتفق عليه والذي ت

، على أنهّ مراعاة لمصلحة الشركة في الإسراع بتقديم في الالتزام بدفع مبلغ من النقودالعامة 

، لخرًا عن تقديم حصته في رأس الماالحصص فقد أجاز المشرّع إذا كان أحد الشركاء متأ

 1إجباره على القيام بما إلتزم به .ولسائر الشركاء أن يطلبوا إخراجه من الشركة أ

 الحصة العينية -2

ً آخر غير النقودو منقول مادي وديم عقار اكأن يتعهّد الشريك بتق ،قد تكون الحصّة شيأ

ى تختلف الأحكام التي تخضع لها الحصّة العينية بحسب ما إذا كان تقديمها علمعنوي، ووأ

أي بهدف تقرير حق  ،على سبيل الانتفاعوأ،وجه التمليك أي بقصد نقل ملكيتها إلى الشركة

 2انتفاع للشركة عليها مع بقاء رقبتها على ملك صاحبها .

 الحصة بعمل  -2

تكون حصة الشريك في الشركة ج  أجاز المشرّع ان .م.ق 423عملأً بنص المادة    

الشركة ذلك المجهود الإرادي الذي يستطيع أن يقوم يقصد بالعمل كحصّة للشريك في و،عملأً 

خبرة التجارية يمكن أن تنتفع به الشركة في ممارسة نشاطها مثل العمل الفني كالوبه الشريك

تخطيك المشروعات خبرة فنيّة في مجال الإدارة ووأالشراء في أساليب البيع و

يقدمّها يتعهّد بالعمل  يجب أن تكون الحصة شخصية بمعنى أنّ الشريك الذيو،سيةالهند

 3.ت الشركة لأنّ شخصيته محل اعتبارشخصياً فإذا عجز عن أدائها انحل

 

 شركة التضامنانقضاء  الشخصي عند الطابعأثر  :الفقرة الثانية

صية أحد المتعاقدين إذا كان العقد قائمًا على الاعتبار الشخصي فإنا ذلك يفيد بأنّ شخ

ّ كان قوام شركات ، وكليهما محل اعتبار في التعاقدوأصفة احد المتعاقدين كليهما أووأ لمّا

التفاهم الذي يسود بينهم لبلوغ ي الثقة المتبادلة بين الشركاء والأشخاص الاعتبار الشخصي أ

، فإنهّ من الطبيعي عند انتهاء الاعتبار الشخصي فإنّ من المشروع المشتركالهدف المنشود 

 الطابعالأسباب التي تؤدي إلى انقضاء العقد القائم على اوإلى انقضاء العقد ذلك يؤدي بدوره

 التالي.و هذا ما سوف نتناوله على النحو4لا إرادية وا أسباب إرادية أالشخصي إما 

 لانقضاء شركة التضامنالأسباب الإرادية  أولاً :

الاعتبار الشخصي الذي تقوم  ذلك لزوالوتنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء فيها

حيث يعلق الشركاء  ،نظرًا لانّ شركة التضامن تقوم على هذا الاعتبارو ،عليه

غير انّ حرّية الشريك في  ،بقائه فيهاوارتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهمورضاءهم

                                                             
 .124ص  ، السابقمرجع الأنظر، مصطفى كمال طه،   -1
 .272أنظر، محمد فريد العريني،  محمد السيد الفقي،  المرجع السابق،  ص  -2
 .42ص مرجع السابق،  الأنظر، أحمد محرز،   -3
 - الشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودة - شركاتالتضامن - الأحكامالعامة) أحمدمحرز،القانونالتجاريالجزائري،الشركاتالتجارية-4

 .184، صم 1980 ن،سنة.م.،دارالهومة،د2ط،2،ج(شركاتالمساهمة



 أثر الطابع الشخصي في الشركات التجارية الفصل الثاني : 
 

59 
 

شركة غير فإذا كان أجل ال،الانسحاب تتأثر بما إذا كانت الشركة موقوتة بأجل معينّ من عدمه

لأنهّ من غير المعقول أن 1محدد فحينئذ يحق للشريك أن ينسحب من الشركة بشروط معينة

تجبر الشخص على البقاء في الشركة مدى الحياة، لانّ ذلك يتنافى مع الحرّية الشخصية التي 

،أمّا إذا كانت الشركة محدودة المدةّ فلا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب لعامهي من النظام ا

نهيه من ليس لأحد أطرافه أن يونها بإرادته المنفردة خلال تلك المدةّ فالعقد شريعة المتعاقدينم

" تنتهي الشركة بانسحاب  ج على.م.ق 440، حيث نصت المادة دون موافقة بقية الشركاء

أحد الشركاء إذا كانت مد تها غير معين ة على شرط أن يعلن الشريك سلفاً عن إرادته في 

في وقت غير و، وان لا يكون صادرًا عن غش أقبل حصوله إلى جميع الشركاءسحاب الان

 .تنتهي أيضًا بإجماع الشركاء على حل ها "و لائق .

 لانقضاء شركة التضامن : الأسباب الغير الإراديةثانيًا 

الشريك ببماأنشركاتالأشخاصتقومعلىالاعتبارالشخصي،فبالتاليتنحلإذاماحل     

إفلاسهمن و لاعتباركموتالشريك،الحجرعليه،إعسارهأحادثمنشأنهزوالهذاا

 ":جعلىأنه.م.منق 439 الشركة،وهذامانصتعليهالمادة

  ".إفلاسهوبإعسارهأوالحجرعليهأوتنتهيالشركةبموتأحدالشركاءأ

 

 حالة وفاة احد الشركاء -1

لعقد "تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص اج بأنّ .ت.ق 562تقضي المادة 

في حالة استمرار الشركة يعتبر القاصر من ورثة و،على شرط مخالف لذلكالأساسي 

من ،"الشريك غير مسئولين عن ديون الشركة مد ة قصورهم إلا  بقدر أموال تركة مورثهم

، غير أنهّ يجوز تفادي هذا فاة أحد الشركاءو الأصل في انقضاء الشركةهذا النص يتضح أنّ 

، وقد مرارها على الرغم من حدوث الوفاةللشركة على استالأثر بالنّص في العقد الأساسي 

اعتبار ورثة الشريك المتوفى القصر شركاء موصين بأجاز المشرّع الجزائري هذه الحالة 

، ولكن إذا نّص العقد سن الرشد أصبحوا شركاء متضامنين طوال مدةّ قصورهم حتى بلغوا

ء فقط دون الورثة ففي هذه الحالة تدفع التأسيسي على استمرار الشركة بين ما بقي من الشركا

خبير معتمد يتفق عليه  حصة المورث إلى الورثة نقداً حسب تقديرها وقت الوفاة من طرف

في حالة عدم اتفاقهم يعينّ الخبير بطلب من احد الأطراف من المحكمة المختصة الأطراف و

.2 

 الحجر عليه  وإشهار إفلاس أحد الشركاء أ -2

ار التضامن إذا ما تم إشهار إفلاس أحد الشركاء فيها لانهيار الاعتبتنقضي شركة 

عته وأحد الشركاء لجنون أ، كما تنقضي بالحجر على الشخصي الذي تقوم عليه الشركة

، نظرًا لقيام المحجور عليه أن يحل محل الشريك، بحيث لا يجوز للقيم على الشريك أوسفهوأ
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ممثله القانوني.غير أنهّ يجوز الاتفاق قد لا يتوفر فيوعي في الشريك ونالشركة على اعتبار 

الحال عند وفاة أحد و، كما هرها وفقاً لما ورد في عقد الشركةفيما بين الشركاء على استمرا

، ويجب أداؤها المحجور عليهوق الشريك المفلس أوفي هذه الحالة يجب تعيين حقو،1الشركاء

طرف خبير معتمد ذلك من حكم شهر الإفلاس وو قرار الحجر أله بعد تقديرها يوم صدور 

 2.المحكمةويعينه الأطراف أ

 المطلب الثاني :أثر الاعتبار الشخصي في شركة التوصية البسيطة

، بينهم ةبادلالثقة المتوشخصية شركائهاتعتمد شركة التوصية البسيطة أساساً في تكوينها على 

لذي لاعتبار الشخصي للشريك اا لذلك نظرً لذا تعتبر هذه الشركةمن شركات الأشخاص و

مادأ  اعتت إلاا دور هام في التأسيس، فالشركاء لا يقبلون الدخول في هذا النوع من الشركايلعب

لشركاء ها ابالتي ترتكز إمّا على الصفات الشخصية التي يتحلى وعلى الثقة المتبادلة بينهم

 وصيةاسة مفهوم شركة التمن أجل توضيح ذلك أكثر سنحاول درو،على اعتبارهم الماليوأ

 ني .البسيطة كفرع أوّل ثم أثر هذا الاعتبار داخل شركة التوصية البسيطة  كفرع ثا

 الفــرع الأول : مفهــوم شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار 

حكم بهذا، وهي شركة تجارية  استمرت إلى يومناوالشخصي،عرفتها المجتمعات منذ القدم

ها سنحاول التعرف على هذه الشركة من خلال تبيين تعريفو،موضوعهامهما يكن وشكلها

 أولاً ثم عرض أهم الخصائص التي تتميز بها شركة التوصية البسيطة .

 البند الأول : تعريف شركة التوصية البسيطة 

ان إن كوره من التشريعات الأخرى المشرع الجزائري لم يعرّف شركة التوصية البسيطة كغي

 قد نص على بعض مميزاتها.

فها المشرع اللبناني من قانون التجارة على أنها "  226في نص المادة  فقد عر 

الشركة التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري يشمل فئتين من الشركاء أولهما فئة الشركاء 

، وهم مسئولون بصفتهم مالها الإداريةموا بأعالمفوضين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقو

اء الموصين الذين الثانية فئة الشرك، وجه التضامن عن إيفاء ديون الشركةبوالشخصية و

 3لا يلزم كل منهم إلّا بنسبة ما قدمّه "يقدمون المال و
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من القانون التجاري بأنها " الشركة التي  23في المادة وعرفها المشرع المصري 

أكثر يكونون و وبين شريك واحد أ ،متضامنينوأكثر مسئولينوواحد أتعقد بين شريك 

 1يسمون موصين "خارجين عن الإدارة ووموال فيهاأصحاب أ

من قانون الشركات الاتحادي بقوله " شركة 47في المادة  عرفها المشرع الإماراتيو

في جميع  أكثر يكون مسئولاوالتوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أ

أكثر لا يكون مسئولا عن التزامات وومن شريك موصي أ ،أمواله عن التزامات الشركة

من خلال هذه النصوص يتضح لنا أنّ شركة ،2الشركة إلاّ بمقدار حصته في رأس المال ."

لها والتوصية البسيطة هي الشكل الثاني لشركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي

وتجمع بين فئتين من الشركاء، فئة وان معينّ لهافهي تعمل تحت عن، ةلشخصية معنوية مستق

الشركاء المفوضين الذين تكون أوضاعهم القانونية مماثلة لأوضاع الشركاء المتضامنين 

يكونون و، ويقومون بإدارة أعمالهاتاجر بمجرّد انضمامهم إلى الشركةفيكتسبون صفة ال

وفئة الشركاء الموصين الذين ،عن إيفاء ديونهابوجه التضامن ومسئولون بصفتهم الشخصية

يقتصر دورهم في الشركة على الاشتراك برأس المال عن طريق تقديمهم مقدمات نقدية 

سام الأرباح مع الشركاء لكن يحق لهم اقتوعينية بدون أن يلزم كل منهم إلاّ بنسبة ما قدمّه،وأ

 3حصتهم في الشركة كحد أقصى.، كما يتحملون الخسائر في حال حصولها بنسبة المفوضين

 البند الثاني : خصائص شركة التوصية البسيطة.

كذا وافيه إنّ شركة التوصية البسيطة لها أهمية بالغة بالنسبة للأشخاص المشتركين      

يمكن  التيأهمية هي الخصائص المميزة لها و ، وما يمنحها منبالنسبة للتجار في حد ذاتها

 ذكرها كالتالي .

 : وجود فريقين من الشركاء .الأولى الفقرة

لتوصية البسيطة نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون وشركاء تضم شركة ا     

ء ركا، فالشإنمّا شركة واحدةوجود شركتين و ، ووجود نوعين من الشركاء لا يعنيموصون

ف المتضامنون لهم نفس الخصائص التي يتمتع بها الشريك في شركة التضامن على خلا

 الشركاء الموصون .

 الشركاء المتضامنون :أولاً : 

مطلقة عن ديون وتضامنية يسأل كل واحد منهم عن ديون الشركة مسؤولية شخصية 

ط بقدر حصته في رأس مال الشركة ، بمعنى أنّ الشريك لا يسأل قبل دائني الشركة فقالشركة

للشركاء جميعاً في  الحال بالنسبةو، كما ه4إنما يسأل أيضًا عن هذه الديون في أمواله الخاصةو

تساب الشريك المتضامن التضامنية اكترتب عن هذه المسئولية الشخصية و، ويشركة التضامن
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تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء و،التالي تكون شخصيته محل اعتباربو،صفة التاجر

الشركاء جميعًا  وتندرج أسماء ،المتضامنين ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك

في عنوان الشركة، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول، إلاّ 

إلى شخص أجنبي وأنهّ يمكن للشريك المتضامن تحويل جزء من حصصه إلى شريك موصي أ

 الشركاء الموصون الممثلونوعن الشركة، ولا يتم ذلك إلاا بموافقة جميع الشركاء المتضامنون

 1لأغلبية رأسمال الشركة .

 

 الشركاء الموصونثانيًا : 

ليس لهم الحق اجر وعلى خلاف الشريك المتضامن فالشركاء الموصون لا يكتسبون صفة الت

ولا يسالون عن ديون الشركة إلاّ في  ،،ولا تدخل أسماؤهم في عنوان الشركةفي الإدارة

لا يتفرّع عن ذلك أنّ إفلاس شركة التوصية البسيطة و،حدود الحصة التي قدمّها كلّ منهم

 2إن أستتبع إفلاس الشركاء المتضامنين فيها .يستتبع إفلاس الشركاء الموصين، و

 : عنوان شركة التوصية البسيطة الفقرة الثانية

، قع به التعهدات التي تتم لحسابهاتوبعنوانها الذي يميزها عن غيرها وتتميّز الشركة       

ن أسماء جميع الشركاء ، وعنوان الشركة يتكوّن ماسمها الذي يحميه القانونووان هالعن وهذا

إلى  -شركاؤه و -مفوض واحد فيمكن إضافة كلمة  إذا لم يكن هناك إلاّ شريكالمفوضين و

، وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسئولاً كشريك 3اسمه

أمّا إذا وضع اسم الشريك في عنوان الشركة بدون ،ثالث حسن النيةض اتجاه كل شخص مفو

يقع عليه عبئ إثبات ه  قبل الغير محدودة بقدر حصته ورغم معارضته بقيت مسئوليتوعلمه أ

عدم علمه بذلك، أمّا إذا تعمّد الشركاء وضع اسمه في عنوان الشركة لخلق ائتمان أكثر فإنّ 

اعتبر الشريك الموصي شريكاً في هذه و ،عليه جنائياًالنصب المعاقب  ذلك عدّ من قبيل

، أمّا إذا كان ذلك الضمنيوء على إذنه الصريح أالجريمة إذا كان تصرّف هؤلاء قد جاء بنا

بدون علمه فله أن يطالب الشركاء المتضامنين بتعويض الأضرار التي لحقته من جراء هد 

 4العمل .

 التضامنية للشركاء المتضامنين.و: المسئولية الشخصية الفقرة الثالثة 

للشريك إنّ الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة له نفس المركز القانوني 

عهداتها مسئولية تضامنية تو، لذا يسأل عن ديون الشركةالمتضامن في شركة التضامن

 ها محدودة بقدرتعهداتفإنّ مسئوليته عن ديون الشركة و ، أمّا الشريك الموصيومطلقة

، فإذا أخلّ بذلك كان لمدير جب على الشريك الموصي تقديم حصتهيوهذا،حصته في الشركة
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، كما أنهّ من حق دائني الشركة في نوني أن يطالبه بتنفيذ التزاماتهالشركة بوصفه ممثلها القا

، كما أنّ الضمان العام لدائنيهاوالشركة ههذه الحالة أن يطالبوه بذلك على أساس أنّ رأسمال 

 يخضع لأحكام القانون التجاري .1تزام الشريك الموصي بتقديم حصته يعتبر عملاً تجارياًال

 : عدم جواز انتقال الحصص  الفقرة الرابعة

لة للتداول ، ومن تمّ فإنّ هذه الحصص غير قابتمثل مقدمات الشركاء حصصًا

بالغة ليس فقط بالنسبة ، وهذا فضلاً عن أنهّ للاعتبار الشخصي أهمية بطبيعتها كقاعدة عامة

أشخاص هؤلاء محل  ، لانّ لنسبة إلى الشركاء الموصين أيضًاإلى الشركاء المفوضين بل با

تقديم خصوصًا لجهة الركون إليهم في تنفيذ التزاماتهم بالغير على سواء وثقة المفوضين و

لغير السماح بالتخليّ عن حصص الشركاء الموصين إلى ا، والحصص التي وعدوا بتقديمها

يناقض مبدأ الاعتبار ، وهذا ماوال شخص الشريك الموصي من الشركةيؤدي إلى ز

لذلك اعتبرت حصة الشريك الموصي كحصة الشريك المفوض غير قابلة و 2الشخصي،

غير انّ المشرع أجاز هذا التنازل إذا رخص يه في ،انتقالها إلى الغيروازل عنها أأساسًا للتن

للتنازل عن حصة الشريك شروط نفسها المقررّةللشركاء وبالفي عقد لاحق وعقد الشركة أ

 ج. .ت.ق 7مكرر 563ذا طبقاً لنص المادة هو 3بغالبيتهمو المتضامن أي بموافقة الجميع أ

 الشخصي في شركة التوصية البسيطة طابعالفــرع الثاني  : أثر ال

ريك شأنّ كل شركة التوصية البسيطة على الاعتبار الشخصي بين الشركاء إذ تقوم 

 لمفوضيناكاء ما تمييز بين الشريقبل الدخول فيها استناداً إلى ثقته بالشركاء الآخرين دون

على ثقة الغير بأشخاص  ، ومن جهة أخرى فهي تقوموالشركاء الموصين هذا من جهة

ق ، إذ يثلثقةاوحتى أنّ تسمية الشركة بالتوصية تعني  ،لا سيمًا الشركاء المفوضينالشركاء و

كما  ،شركةالمفوض من حيث قدراته وإمكاناته وكفائتة في إدارة اللشريك الموصي بالشريك ا

ن أن ه دويتعهدون بتقديمويثق المفوضون بالشركاء الموصين الذين يقدمون المال اللازم أ

 يشتركوا في الإدارة .

 على عليه ومن خلال هذا القول سوف نحاول توضيح معالم هذا الأثر من خلال الكلامو 

 العناصر التالية :  

ن مالتضامنية للشريك في شركة التوصية البسيطة بنوع المسؤولية الشخصية و -

 التفصيل . 

 عنوان شركة التوصية البسيطة . -

 التفرّغ عنها إلى الغير.وعدم جواز انتقال حصة الشريك أ -

 ثر الاعتبار الشخصي في انقضاء الشركة. أ -

                                                             
، دط، د.د.ن، 1، ج( شركات الأشخاص -التاجر  -أنظر، عصام حنفي محمود،  الأعمال التجارية ) الأعمال التجارية  -1

 .436د.م.ن، د.س.نص
 . 28، ص ، المرجع السابقأنظر، الياس ناصيف -2
 .56أنظر، نسرين شريقي، المرجع السابق، ص  -3
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 المتصلة بحصة الشريكالمنافع والتنازل عن الحقوق -

ة التضامنية للشريك المتضامن في شركة التوصيلبند الأول :المسؤولية الشخصية وا

 البسيطة

كة، تضامنية عن ديون الشرتضامنين مسئولون مسئولية مطلقة وجميع الشركاء الم

ت غرقإن استلشريك في رأس مال الشركة، فحتى وهذه المسئولية غير محددة بمقدار حصة ا

 هذهن وذمّة الشريك ضامنة لهذه الديوفون جميع الأموال الخاصة للشريك تلك الديقيمة 

 ضامنيسري على هذا التاء المتضامنين في شركة التضامن والمسئولية تنطبق على الشرك

تجاري من القانون ال 235إلى  217الأحكام الخاصة بالتضامن المنصوص عليها في المواد

 .الجزائر

 شركة التوصية البسيطة: المسئولية الشخصية للشريك المتضامن في الفقرة الأولى

كانت ومطلقة كما لويسأل كل شريك متضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية        

إنمّا تتعداها لتشمل ذمته المالية و،حيث لا تكون مسئوليته بقدر حصته 1ديون خاصة به 

 بأكملها كأصل عام .

لى عفاق ة من النظام العام يقع باطلاً في مواجهة الغير الاتمبدأ المسؤولية الشخصيو 

قصد  مبدأ قدا الفي حين يعتبر هذا الاتفاق صحيح إذا وقع بين الشركاء، ولمّا كان هذ،مخالفتها

د ع أحمبه المشرع حماية مصلحة دائني الشركة فلهم وحدهم مخالفةهذا المبدأ بالاتفاق 

مال ي رأسيقوم بتوجيه مطالبته في حدود مقدار حصته فالشركاء على تحديد مسئوليته بحيث 

 المبلغ الذي يغطي مسئولية الشريك. والشركة ا

قد عللّ البعض هذه المسئولية الشخصية على أساس أنّ التوقيع على تعهدات الشركة إنمّا و

 ، في حين علّل البعض الآخر هذهأسماء الشركاء المتضامنين جميعاًيتم بعنوانها الذي يضم 

المسئولية على أساس تشريعي يتمثل في وجود بعض النصوص القانونية التي تشير إلى هذه 

مبرّر هذه المسئولية، و، وعلّل البعض الآخر أنّ اكتساب الشريك لصفة التاجر هيةالمسئول

يقوم بنفس الوقت بتحديد التزاماته الناشئة عن وبحيث لا يمكن لشخص اكتساب هذه الصفة

 2من ذمته المالية، وإنمّا لا بد من أن يسأل عن الالتزامات في كل ذمته.هذه الصفة بجزء 

عند  ركاءلشخلاصة ما تقدمّ يمكن القول بأنّ المسئولية الشخصية تبقى قائمة بين او

خول دبل الشركة ق لكن ما الحكم بالنسية للأعمال التي قامت بهاو،تخلف الشركة عن الدفع

 ب الشريك منها ؟بعد انسحاوفيها أالشريك الجديد 

ولاً عن ديون ؤفإذا انظم أثناء نشاطها فيكون هذا الشريك مسفبالنسبة للشريك الجديد،

نّ ذلك استنادً إلى أاللاحقة لانضمامه ووله الشركة أسواء السابقة على دخو الشركة قبل الغير

ما عليها ومن حقوق بما لها لراهنة واشتراكه فيها بحالتها اانضمامه الشركة بمحض إرادته و

عدم مسئوليته عن الديون السابقة على دخوله  غير أنهّ يجوز أن يشترط، من التزامات

                                                             
 .55،  ص السابقالمرجع أنظر، نسرين شريقي،   -1
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حتى يمكن الاحتجاج به  الشركة بشرط أن يتم شهره طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون

 1.على الغير

ا بالنسبة لم ون فإنهّ لا يك، خروجه من الشركةسؤولية الشريك في حالة انسجابه وأم 

، فإذا لم ر هذا الانسحابمسئولاً عن الأعمال التي تقوم بها الشركة بعد ذلك بشرط أن يشه

 للا يزال شريكًا فيها ويضل مسئولاً عن ديون الشركة ويشهر هذا الأخير فإنه يعتبر كأنهّ 

وكذلك وجب عليه حذف اسمه من عنوان الشركة إذا كان اسمه 2كانت لاحقة على انسحابه،و

 بها.وارداً 

 ةشركة التوصية البسيطتضامنية للشريك المتضامن في المسئولية ال ثانيًا :

، أي أنّ لدائني مسئولون بالتضامن عن ديون الشركةيقصد به أنا الشركاء المتضامنين و

ضمان إضافي على ذمم الشركاء يتزاحمون و،ركة ضمان خاص بهم على ذمة الشركةالش

د من الشركاء بكل أنهّ يجوز لدائني الشركة مطالبة أيّ واح ، فالتضامن يعنيمع دائنيهمعليه 

يعتبر الشريك المتضامن في هذه الحالة بمثابة كفيل و،3الشركة معاًومطالبة الشريكو أ، الدين

بين بينهم وحسب، بل كذلك متضامن لأنّ التضامن قائم ليس بين الشركاء بعضهم البعض ف

قد يؤدي إلى تعنت أحد الدائنين التضامنية على إطلاقها ، غير أنّ تطبيق قواعد الكفالة الشركة

لذلك  ،قبل الرجوع على الشركة لمطالبتها بدينه ريك متضامن بعينه للرجوع عليهاختيار شو

القضاء على انه لا يجوز لدائن الشركة الرجوع على أحد  الشركاء المتضامنين واتفق الفقه

 4إلاّ إذا توافر شرطين :

 ئن سند رسمي بالدين .أن يكون لدى الدا (1

 وامتناع الشركة على الوفاء، وإذا تم الرجوع على أحد الرجوع على الشركة أولًا  (2

قام بهذا الوفاء يحق لهذا الشريك الرجوع على الشركاء الآخرين بنسبة دين الشركاء و

لباقين بما فيها إذا كان أحدهم معسرًا فإن حصته في الدين توزع على اوكل واحد منهم

 5. ج.م.ق 435/2ذلك بمقتضى نص المادة الشريك الموفى و

 

 

 البند الثاني : عنوان شركة التوصية البسيطة 

هذا العنوان ، وع به التعهدات التيي تتم لحسابهاتتميز الشركة بعنوان يميزها عن غيرها وتوق 

يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين فيها حتى يتمكن  الذينون واسمها الذي يحميه القاوه

كما  ،الغير من التعرّف على شخصية الشركاء في الشركة ومن تم تحديد حجم تعاملاتهم معها

                                                             
 .160ص  أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق،  -1
 .158ص سابق،  المرجع ال، أنظر، مصطفى كمال طه -2
 .93مرجع السابق ،  ص الأنظر، أسامة نائل المحيسن،  -3
 .420أنظر، عصام حنفي محمود، المرجع السابق،  ص  -4
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ذلك و -وشركائهم  -مع إضافة عبارة  أكثر في عنوان الشركةوانه يمكن إدراج اسم واحد أ

 1.خرون في الشركةآنّ هناك شركاء لاعلام الغير بأ

لشريك الموصي  في عنوان الشركة هذا وقد رتب المشرع جزاء خطير على جراء ذكر اسم ا

ان الشركة يتألف من اسم إذا كان عنوو"بقوله  ق.ت.ج 563/2ذلك بنصه في المادة و

وعليه يتضح ،"بالتضامن بديون الشركةوتحديد، فيلتزم هذا الأخير من غير شريك موص

الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة فيسأل  من هذه الفقرة أنه إذا تسامح

ً لذلك يكتسب صفة كان شريكًا متضامناً ووكة كما لمسئولية مطلقة عن ديون الشر تبعا

كما لا يجوز له الاحتجاج تحللاً من المسئولية لأنهّ علمه به مفترض نتيجة لحقه في ،2التاجر

يبرأ من هذه المسئولية إذا أثبت بما لا يقبل  ، ولكنهّ قدالإشراف على أعمال الشركةابة وقالر

غير انهّ إذا كان دخول اسم ،الرقابةر أقعده على المتابعة والشك كوقوعه مثلاً في مرض خطي

لأمر ، فإنّ هذا اأن يحمّله المسئولية اتجاه الغيرن شأنه الشريك الموصي في عنوان الشركة م

محتفظًا ائر الشركاء والشريك موصياً اتجاه سحيث يظل هذا مختلف بالنسبة إلى الشركة،

، مما يعني أنهّ إذا أحبر على دفع ديون الشركة بما يفوق حصته فيها كان له حق بصفته هذه

 3.مفوضين بما دفعه زيادةً عن نصيبهالرجوع على الشركاء الآخرين ال

 التفرغ عنها للغيروالبند الثالث: عدم جواز انتقال حصة الشريك أ

لاعتبار ص التي تقوم على المّا كانت شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخا         

ته ن حصع، فإنهّ لا يجوز فيها للشريك سواء كان متضامناً أم موصياً أن يتنازل الشخصي

اره إعسوالحجر عليه أوركاء أ، كما أنّ وفاة احد الشللغير إلّا بموافقة جميع الشركاء

عدم فوعليه ،ا لم ينص عقد الشركة بخلاف ذلكقضاء الشركة مانسحابه يترتب عليه انوأ

زل المتناوازلشريك المتنانتقال حصة الشريك يتحتم علينا أن نحدد المركز القانوني لكل من ال

 التزاماتها .ومدى مسئوليتهما عن ديون الشركةإليه و

 

 : مسئولية الشريك المتنازل  الفقرة الأولى

الشريك المتنازل لا يكون مسئولاً عن ديون الشركة اللاحقة على ليس هناك من شك في أنّ 

وناً بسبب انقطاع صلته بالشركة وانتهاء روابط تنازله متى كان هذا التنازل قد تمّ شهره قان

، فلا يكون للغير الذي الذين ظلوا محتفظين بحصصهم فيها بين بقية الشركاءالشركة بينه و

وممّا لا شك فيه أنّ الشريك المتنازل ،أن يطالب المتنازلركة بعد ذلك نشأ له حق على الش

وليسهذا ،ت في ذمتها قبل تنازله عن حصتهيبقى مسئولا عن التزامات الشركة التي نشأ

تاريخ انسحابه فلاس الشركة خلالسنة منمتى تم إشهار إ هبل قد يشهر إفلاس،فحسب
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التنازل وما إذا كانت تظل عالقة لكن يثور التساؤل حول الديون السابقة على شهر و،1منها.

بعبارة أخرى هل وبذمة الشريك المتنازل، أم أنهّ يبرأ منها وتنتقل إلى ذمة المتنازل إليه،

 يتضمن التنازل على الحصة حوالة الدين إلى المتنازل إليه ؟ 

ه يحل أنّ المتنازل إلي ، وإنّ يفيد حوالة الديون يرى بعض الفقهاء أنّ التنازل عن الحصة      

، فتبرأ ذمّة هذا الأخير من ديون الشركة دون حاجة إلى التزاماتهول المتنازل في حقوقهمح

تقرير مسئولية المتنازل ورضاء من جانب دائنيها، غير انهّ الراجح فقهًا وقضاءً ه

كان قد اشترط على المتنازل إليه صراحةً أن والتضامنية عن هذه الديون حتى ولوالشخصية

،  التنازل ينطوي على حوالة للدينالسبب في ذلك يرجع إلى أنّ و ; في هذه الديونيحلّ محلهّ 

ازل إذا لم يقع هذا الإقرار  ظلت ذمة المتنوولا تسري هذه الحوالة على الدائن إلاّ إذا أقرّها

 2.مشغولة بهذه الديون

 : مسئولية الشريك المتنازل إليه الفقرة الثاتية

، فيهاليس هناك أدنى شك في مسئولية المتنازل إليه عن التزامات الشركة اللاحقة لدخوله 

لشركة السابقة لامتلاكه حصة صدد مسئوليته عن التزامات ابلكن الخلاف يبدوا واضحًا 

، حيث تمت معالجة هذا الأمر بشيء من الوضوح في بعض القوانين إذ أشارت صراحةً فيها

اللاحقة حتى أنها أكدتّ على عدم يه عن جميع الالتزامات السابقة وزل إلإلى مسئولية المتنا

والسؤال الذي يمكن طرحه بهذا الصدد ،3الاتفاق المخالف في مواجهة الغيرجواز الاحتجاج ب

 هل يجوز للمتنازل إليه أن يشترط عدم مسئوليته عن التزامات الشركة السابقة؟ :هو

على مسئولية الشريك الذي ينظم إلى الشركة بعد تكوينها قضاءً قد استقرّ الرأي فقهاً و

مسئولية شخصية تضامنية عن كافة ديون الشركة حتى ما كان منها سابقاً من حيث نشوئه 

د السبب في ذلك يرجع من ناحية إلى أنّ الديون السابقة على انضمامه قوعلى انضمامه،

ركة بمحض إرادته يعنى قبوله ، ودخوله في هذه الشنشأت في ذمة الشركة كشخص معنوي

 4الشركة بحالتها الراهنة، أي بما تحتويه ذمتها من إيجابيات وسلبيات.

 المنافع المتصلة بحصة الشريكوالبند الرابع: التنازل عن الحقوق

جزئياً عن حصته إلى الغير دون مراعاة القيود وقد يحدث أن يتنازل الشريك كلياً أ

يسمى هذا التنازل باتفاق و،رغم معارضة بقية الشركاءوشركة أللالواردة في العقد التأسيسي 

ي حالة ذلك فو،منهم من يعتبره بمثابة بيع الحصةف، اختلف الفقه حول تكييفه الذيالرديف 

، ومنهم من يرى فيه إذا ما كان التنازل جزئياً مجرّد شركة محاصة التنازل الكلي عنها للغير

ديف وفقاً الروتنظم العلاقة بين الشريك و،تضامنها استغلال حصة الشريك المموضوع

فيلتزم الرديف بأن يؤدي لشريكه القدر الذي تعهّد به من الحصة ، للاتفاق المبرم بينهما

                                                             
مجلة أنظر، عبد الله تركي حمد العيال، ) آثار الاعتبار الشخصي على المركز القانوني للشريك في شركات الأشخاص(،  -1
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وجب على الرديف أداء ، لى ان يساهم كل منهما بنصف الحصةالأصلية، فإذا اتفق مثلاً ع

جزءًا من من خسائرها وفقاً  يتحمّلون للأخير نصيب في أرباح الحصة ويكهذا القدر و

قسمت أموالها ، ومتى انحلت الشركة  الأصلية وبين الشريكلاتفاق المبرم بينه ولشروط ا

يظل الرديف هذا و،1لمتنازل بينه وبين الرديفوجب تقسيم الحصة التي تقع في نصيب ا

البها بأرباح ، فلا يستطيع أن يطالشركاء الآخرينواشرة بالشركة أأجنبياً لا تربطه علاقة مب

تقديم حساب عن والشركة أبالاطلاع على دفاتر وبالاشتراك في مداولات الشركاء أوالحصة أ

ي تعهد الشريك المتنازل ، كما أنهّ لا يجوز للشركة أن تطالب الرديف بباقي الحصة التالإدارة

 2.بتقديمها

 أثره على انقضاء الشركة الشخصي و طابعالبند الخامس : ال

 تعاقدينحد المالعقد قائمًا على الاعتبار الشخصي فإنّ ذلك يفيد بأنّ شخصية أإذا كان 

ركة وام شق، ولمّا كان كليهما محل اعتبار في التعاقدوأصفة أحد المتعاقدين وكليهما أوأ

هم سود بينيذي التفاهم الوالتوصية البسيطة الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء

لشخصي ابار ،فإنهّ من الطبيعي عند انتهاء الاعتمنشود من المشروع المشتركلهدف اللبلوغ ا

 ائم علىد الق، والأسباب التي تؤدي إلى انقضاء العقذلك يؤدي بدوره إلى انقضاء العقدفإنّ 

 التالي . والاعتبار الشخصي تكون على النح

 

 

 أثر وفاة الشريك المتضامن على شركة التوصية البسيطة  : الفقرة الأولى

لمتضامن في شركة ترى غالبية القوانين المقارنة أنّ الشركة تنقضي بوفاة الشريك ا

،وقد وثق امن محل اعتبار قامت عليه الشركة، لأنّ شخصية الشريك المتضالتوصية البسيطة

 طابعممن يحل محله، وهذا اليره قد لا يثقون في غوالشركاء في شخص هذا الشريك

الشخصي أمر مقصود عند تكوين شركة التوصية البسيطة،فوفاة الشريك المتضامن تؤدي 

على الشركة بحلهّا  ، الأمر الذي يؤثروال الاعتبار الشخصي لهذا الشريكحتمًا إلى ز

من غير  وعليه يحصل هذا الانقضاء بقوّة النظام من تاريخ وفاة الشريك المتضامن،3انتهائهاو

، وبناءًا غير محدودةودةّ الشركة محدودة أشيء آخر، سواء كانت موحاجة إلى حكم قاض أ

، ولا يمكن إجبار الشركاء على قبول لا يحلّون محل مورثهم في الشركة على هذا فإنّ الورثة

وز ــوبالتالي يج هذا الأمر ليس من النظام العام،إلّا أنّ ،الورثة بدلا عن الشريك المتوفى

القانون والمصريأغلب القوانين المقارنة كالقانونذت بهذا الاتجاه ـقد أخه وـــى خلافـالاتفاق عل

 غيرها . والإماراتي

                                                             
 . 266أنظر، عبد الله تركي حمد العيال،  المرجع السابق، ص  -1
 . 379أنظر، محمد فريد العريني،  محمد السيد الفقي، المرجع نفسه، ص  -2
 من القانون التجاري الجزائري . 562/1أنظر، نص المادة  -3
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ج أجاز تفادي هذا الأثر بالنّص في .ت.ق 562ري من خلال المادة أمّا المشرع الجزائ

ورثة الشريك اة، واعتبر العقد التأسيسي على استمرار الشركة على الرغم من حدوث الوف

شركاء موصين طوال مدةّ قصورهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا -القصر  -المتوفى

قد أمّا في حالة عدم النصّ على استمرار الشركة مع الورثة في الع 1شركاء متضامنين،

لا يفيد الاتفاق اللاحق بعد وفاة الشريك على استمرار الشركة التأسيسي فإنّ الشركة تنقضي و

. 

 : الحجر على الشريك في شركة التوصية البسيطة قرة الثانيةالف

لةّ عقلية ذلك لعيطة كذلك بالحجر على احد الشركاء، وتنقضي شركة التوصية البس

الغائب أن يحلّ محلهّ في و، ولا يجوز للممثل القانوني للمحجور عليه أبإعلان غيبتهوأ

ة إذا كانت مكونةّ من ذلك فإنّ الشرك وبناءً على،2لأنّ الشركاء وثقوا بشخص معينّ الشركة

، فإنّ الشركة لشريك المتضامن الوحيد في الشركةاوكان المحجور عليه هو،أشريكين فقط

سبب اختلال أحد أركانها الخاصة ،وببسبب الحجر على الشريك المتضامن حتمًا تنقضي

فإنهّ يمكن  أمّا إذا كانت الشركة مكونةّ أكثر من شريكين متضامنين،تعدد الشركاءوهو

على هذا في عقد الشركة  استمرارها من دون الشريك المحجور عليه في حال اتفاق الشركاء

 3.التأسيسي

ة شركة التوصيإعساره على و: أثر إشهار إفلاس الشريك المتضامن أ الفقرة الثالثة

 البسيطة

المتضامن إنّ القوانين الوضعية تنص على انقضاء الشركة بإشهار إفلاس الشريك 

التي ترتكز عليه الشركة مع  ة البسيطة لزوال الاعتبار الشخصيإعساره في شركة التوصيوأ

يبه في ، وتدخل في الأموال التي تجب تصفيتها نصفية أموال المعسر والمفلسوجوب تص

، ركةالمعسر من الشو، الأمر الذي يؤكد خروج الشريك المفلس أالشركة لأنهّ جزء من ماله

، ولهذا لا يجوز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة مع شركة بهذا الخروجفتنقضي ال

المفلس، بل يجوز الاتفاق على بقاء الشركة بين باقي الشركاء دون وممثل الشريك المعسر أ

الحكم  وإشهار إفلاسه أ المعسر الذي ليس له إلاّ نصيبه من الشركة وقتوالشريك المفلس أ

تم واستمرار الشركة بناءًا على نّص في العقد التأسيسي يجيز ذلك أوفي حالة ،4بإعساره

، الإعساروبعد حصول شهر الإفلاس أالاتفاق بإجماع آراء الشركاء على استمرار الشركة 

يجب أداؤها له من طرف خبير معتمد يعينّه المعسر ووحقوق الشريك المفلس أ يجب تعيين

 5المحكمة .والأطراف أ

                                                             
 .185أنظر، أحمد محرز،  المرجع السابق، ص  -1
 . 175مرجع السابق، ص الأنظر، مصطفى كمال طه،  -2
مجلة ل الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن و أثره على الشركة ( أنظر، حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي، ) زوا -3

 .587.ص ،  ص ت، د.186العدد الجامعة السعودية الالكترونية، الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، 
 .593أنظر، حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي،  المرجع السابق،  ص  -4
 .185أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -5
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 أثره على شركة التوصية البسيطةانسحاب الشريك المتضامن و: الفقرة الرابعة

تتجه الكثير من القوانين المقارنة إلى أنّ انسحاب الشريك المتضامن من الشركة يؤدي 

له هذا الشريك بالنسبة انتهائها من أجل الاعتبار الشخصي الذي يمثوإلى انقضاء الشركة

ئري بهذا الاتجاه عندما اعتبر أنّ انسحاب قد اخذ المشرع الجزاو،لنسبة للغيرباللشركاء و

من تمّ فإذا كانت الشركة و 1الشريك المتضامن يعتبر أحد الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة،

، وإنمّا يلزم عليه البقاء إلى أن ز للشريك في الأصل إن ينسحب منهامعينّة المدة فلا يجو

، فيجوز للشريك أن ينسحب منها معينة المدةّذا كانت الشركة غير أمّا إ،تنتهي المدةّ المعينّة

بمجرّد إرادته المنفردة لأنهّ لا يجوز أن يرتبط الشخص بالتزام يقيدّ حرّيته إلى أجل غير 

اتفاق على خلاف  ، وكلالشخصية التي هي من النظام العاممحدود لتنافي ذلك مع الحرّية 

 .ذلك يكون باطلاً 

 شركة التوصية البسيطةالمتضامن من إخراج الشريكأثر  : الفقرة الخامسة

د صل أحكاء من القضاء فتتجه أغلب القوانين المقارنة على إمكانية أن يطلب الشر

، تجةمنو جديّة، فقد تكون الشركة ناجحة الشركة في حال وجود أسباب إخراجه منالشركاء و

ذا هن قوانين الالكثير م، ولهذا أجازت إنتاجهاالشركاء يعطّل نجاحها و إلّا أنا استمرار أحد

 الإماراتي .الإجراء كالقانون المصري و

الشريك الذي اعترض عليه  في حالة إصدار المحكمة المختصةّ حكمًا يقضي بإخراجو

فصول إلّا نصيبه في مليس للشريك الو، الشركة تستمر بين باقي الشركاء، فإنّ الشركاء

قت و، بعد تقديره حسب قيمتهع له نقداًيدفيتم تصفية نصيبه ووالشركة إلى تاريخ إخراجه،

 2إخراجه من الشركة .

 المبحث الثاني : أثر الطابع الشخصي في شركات الأموال 

 اص توجد أنواع أخرى من الشركات وهي شركات الأموالإلى جانب شركات الأشخ

ما ويها لا يعتد بشخصية الشريك فقام الأول على الاعتبار المالي والتي ترتكز في المو

لشريك وز ل، ولهذا لا يجفيها بما يقدمّه كل شريك من مال تنطوي عليه من صفات بل العبرة

ر عليه لحجاوالتصرّف في حصّته دون حاجة إلى موافقة الشركاء،كما أنّ وفاة أحد الشركاء أ

شركات مال هذه اليه حل الشركة،وتسمى الحصص في رأسإفلاسه لا يترتب علوأ

ة إلّا لشركالا يسألون عن ديون وهؤلاء ليسوا تجارًا و،لمساهمينبا بالأسهم،ويسمى الشركاء

م الأسه، شركة التوصية بشركة المساهمةتشمل شركات الأموال في و،في حدود قيمة أسهمهم

ل أثر تناو، حيث نالمبحث إلى مطلبين أساسيين، لهذا سنقسم هذا وشركة المحدودة المسؤولية

ركة المطلب الأول ثم أثر الطابع الشخصي في شالطابع الشخصي في شركة المساهمة في 

 شركة ذات المسئولية المحدودة في المطلب الثاني .والتوصية بالأسهم

 المساهمة  ةول : أثر الطابع الشخصي في شركالمطلبالأ     

                                                             
 من القانون المدني الجزائري . 440أنظر، نص المادة  -1
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تقومشركاتالأموالعموماعلىأساس مساهمةالشريكالماليةوتتحددمسؤوليتهبمقدارالأسهم 

فالعبرةهي الأموالالتيقدمها الشريكولايعتدبشخصيتهلانالغلبة هي التياكتتببها، 

الاعتبارالماليومعذلكفانالاعتبارالشخصيفيهذاالنوعمن 

البحث في هذا الأثر و ،1بصفةجوهرية من صفاتهوالشركاتلايختفيكليةفيعتدبشخصيةالشريكأ

 بعدها نتناولمفهوم شركة المساهمة كفرع اوّل ويسلط الضوء على دراستنا ل

 . في شركة المساهمة كفرع ثانيالشخصيطابعالمظاهر

 الشخصي فيها. طابعمدى توفر الومفهوم شركة المساهمةول : الفرع الأ

 اءلفيهايويتضتمثلشركة المساهمةالنموذجالأمثللشركاتالأموالالتيتقومعلىالاعتبارالمال

الاعتبارالشخصيإلى أقصىحد، 

ييشكلأارالمالعتبالنوعمنالشركاتيقومفيالغالببتنفيذمشاريعلهامردوداقتصاديكبيرلذلكنجدأنالافهذا

ً متينافًيتكوينهاوفينشاطها،ومعذلكفمنالخطأالظنبأن هذهالشركة  ساسا

كمنمهكلشريايقدهيشركةأموالينتفيفيهاالاعتبارالشخصيوتقومعلىالاعتبارالماليوحده،أييعتدفقطبم

ناّلاعتبارالشخصيمهماتضاءلت أهميته فيشركة لأ،مالدونمراعاة لشخصيته

المساهمةفإنهلايفقدأثرهكليافًيهافقدتكون 

ال لشخصيةالمؤسسأهميةعندالتأسيسانطلاقامنالسمعةالتييتمتعبهاوالتيلهاالأثرفيإقب

ان بيو البحث في هذا المجال يأتي الكلام على تعريف هذه الشركةو،الاكتتابالجمهورعلى

 الشخصي فيها ثانياً . طابعتوفر ال زاتها أولا ثمّ مدىممي

 مميزاتها والبند الأول :  تعريف شركة المساهمة

يع تعتبر شركة المساهمة النمودج الأمثل لشركات الأموال، مما يعني أنّ تجم

 فقاتالهدف الرئيسي الذي يسعى إليه المؤسسين بهدف بناء مشروع يكلّف نورأسمالها ه

 التي ئصلخصااشيء الذي ترتبت عنه  نتائج هامة تعد بمثابة كبيرة لا يقوى عليه الأفراد، ال

يد تحد ، وعليه سنتطرّق إلى تعريف شركة المساهمة أولاً ثمتعرّفهاتميز هذه الشركة و

 مميزاتها ثانياً . 

 : تعريف شركة المساهمة . الفقرة الأولى

إلىأسهمقابلةللتداولوتتكونمنشركاء شركةالمساهمةهيالشركةالتيينقسمرأسمالها 

كما ،2لايمكنأن يقلعددالشركاءفيهاعنسبعةولايكونكلشريكفيهامسئولاعنديونالشركةإلابقدرمايملكهمنأسهم

قابلة للتداول، ولا يكون وقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمةنالشركة التي ي بأنها"تعرف كذلك 

 . 3"رأس المال، ولا تعنون باسم احد الشركاءكل شريك فيها مسئولا إلا بقدر حصته في 

                                                             
،  2العدد، ، جامعة بغدامجلة العلوم القانونية، أنظر، علي فوزي ابراهيم الموسوي، الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة -1

 .304م ص  2010
، منشأة 3أنظر، عبد الحميد الشواربي، موسوعة الشركات التجارية)شركات الأشخاص و الأموال و الاستثمار(، د.ج، ط -2

 .575م، ص  1997 سنةالاسكندرية  -المعارف
، دار المسيرة للنشر 1أنظر، باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة، شرح القانون التجاري، الشركات التجارية، د.ج، ط -3

 .366، ص2012و التوزيع و الطباعة، عمان سنة 
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بالنسبةللتعريفالذيجاءبهالمشرعالمصريحولشركةالمساهمة،وبالتحديدفي اما 

،والتيجاءفيها م1981بالشركات لسنة والمتعلق 159 نصالمادةالثانيةمنالقانونرقم

قسمرأسمالهاإلىأسهممتساويةالقيمة،وتكونقابلةللتداولولا نالشركةالتيي"

يكفيهامسئولعنديونالشركةإلا بمقدارمايملكهمنأسهم،ويأخذ عنوان الشركة من الغرض الذي يكونكلشر

 .1." قامت من اجله

االمشرعالجزائر فقد عرفهافينصالمادة  من القانون التجاريبأنها 592 أما

تتكونمنشركاءلايتحملون والشركةالتييقسمرأسمالهاإلىحصص،"

 ". الخسائرإلابقدرحصتهم،ولايمكنأنيقلعددالشركاءفيهاعنسبعة

 : مميزات شركة المساهمة . الفقرة الثانية

تتميزشركةالمساهمةكشخصقانونيواقتصاديبمجموعةمنالخصائصتميزهاعن 

 منأهمهذهالخصائص :وغيرهامنالشركات،

 رأسمالشركةالمساهمةأولاً :

على لقيامهيتميز رأسمالشركةالمساهمةبضخامةكبرى

النهوض والاعتبارالماليدونالإعتدادبشخصيةالشريكوالهدفمنتجميعالأمواله

بالمشروعاتالإقتصاديةالكبرى،ومنثمكانطبيعياأنيتميزرأسمالهابضخامتهبالمقارنةمع 

ويقسمرأسمالشركةالمساهمةإلىأسهممتساويةالقيمةيسمىكلمنها سهما  .رأسمالالشركاتالأخرى

كما أن رأسمال شركة المساهمة ،2وتمثلهذهالأسهمفيشكلصكوكقابلةللتداولبالطرقالتجارية

، بحيث أن لا يقل عن خمسة ملايين دينار ف الطريقة التي تأسست بهايختلف باختلا

دينار في حالة التأسيس  جزائري على الأقل إذا ما لجأت الشركة لعلنية الادخار، ومليون

 3ج ..ت.ق 594المادة  ذلك تطبيقا لنصالفوري و

 عـــددالشــــــــــركاء ثانيًا : 

منالقانونالتجاري  592/2وضعالمشرعحداأدنىلعددالشركاءبنصهفيالمادة 

( 07لايمكنأنيقلعددالشركاءعنسبعة)"يلي علىما 93/08المعدلةبالمرسومالتشريعي 

يضع حداً أقصى بالمقابل لم ،و4باستثناء الشركات التي يكون رأسمالها أموال عمومية"

، كما أنّ المشرع تقبل ما تشاء من المساهمينلعدد الشركاء فيها ومن تم فهي تستطيع أن تس

                                                             
دار د.ج،  د.ط،   ه(، دراسةفيالنشاطالتجاريوآليات)أنظر، جلالوفاءالبدريمحمدين، محمدفريدالعريني، ، قانونالأعمال -1

 .262،  ص 2000الجامعة الجديدة للنشر، مصر، سنة 
أنظر،  محمد فريد العريني،  محمد السيد الفقي،  القانون التجاري، )الأعمال التجارية، التجار،  الشركات التجارية(  -2

 . 430م. ص  2003،  منشورات الحلبي الحقوقية،  لبنان،  سنة .طد.ج، د
أنظر،  فتيحة يوسف المولودة العماري، احكام الشركات التجارية وفقاً للنصوص التشريعية و المراسيم التنفيذية الحديثة،   -3

 .135م، ص 2007، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، سنة 2د.ج، ط
4Vue Mahfoud Lacheb, Droit des affaire ,3eme edition, Office des pupblication universitaires ،Algerie ،2006 ،
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لم يشترط أن يكون المساهمون فيها من الأشخاص الطبيعية الأمر الذي يسمح باشتراك 

 1الأشخاص المعنوية في تأسيس شركة المساهمة .

 تحديدمسؤوليةالمساهمثالثاً : 

دمسؤوليةالمساهمأحدأبرزالخصائصالأساسيةالتيتتميزبهاشركة يعدمبدأتحدي

ومن تم لا يسأل ،شراءأسهمهذهالشركةوالذييفسرشدةإقبالالأشخاصعلىالإكتتابأوالمساهمةوه

دائني ، فالضمان العام لبقدر قيمة الأسهم التي أكتتب بهاالمساهم عن التزامات الشركة إلا 

، فلا يوجد مساهم أموال المساهمين الخاصةولا يمتد إلى الشركة يتكون من رأس مالها

، لذا لا يكتسب المساهم صفة التاجر لمجرّد كونه كل أمواله يسأل عن ديون الشركة في

 .2إفلاسه إذا أشُهر إفلاس الشركة لايشهروشريكًا في شركة المساهمة

 اسم وعنوانشركةالمساهمةرابعًا : 

يميزها عن باقي الشركات وغالبا ما يستمد اسم  يجب أن تحمل شركة المساهمة اسمًا

أكثر في والشركة من الغرض الذي أنشأت من أجله، كما يجوز أن يدرج اسم شريك واحد أ

 "مسبوقابذكرشكلالشركة،أيعبارةو اسم الشركةوقدأوجبالمشروعأنيكونعنوانالشركةمتبوعاأ

يتعامل مع شركة المساهمة ه ،كماأوجبذكرمبلغرأس مالها حتى يعلم الغير أن"شركةمساهمة

 593 التي تقدم الضمان العام المبين في رأس مالها،تطبيقالنصالمادةو

  .3منالقانونالتجاريالجزائري

 الفصلبينالملكيةوالإدارة سادسًا : 

الإدارة،إذتتمإدارةالشركةعنطريق وتتميزشركةالمساهمةبالفصلبينالملكية 

 ،مجلسالإدارةيعينمنطرفمجموعالمساهمينلأجلمحدد

يكونهذاالمجلسمسؤولاعنتصرفاتهقبلالمساهمينالذينلهمحقمساءلتهعنهذه 

وهذاالاجراءيمّكنالملاكّمناختيارقياداتالإدارةالتي ،التصرفاتوالنتائجالتيترتبتعليها

تتمتعبالكفاءةومنثمتستخدمالمواردالماليةوالبشريةبشكليحققلهانجاحاأفضل،أمافي 

شركاتالأشخاصفإنحقالإدارةيمنحللشركاءالمتضامنينمالميكنهناكإتفاقفيعقد 

 4.للغيرلشركةعلىمنحهذاالحق

 الشخصي في شركة المساهمة طابعال البنـد الثاني  :  مدى توفر

س الوسيلة القانونيةلتأسيوعقد والعقد هإن شركة المساهمةكباقيالشركات هي 

طابع المدىتوفرنتطرق إلى دراسته و، ولماكانتالشركةعقدلابدلناأنشركةأية

 الشخصيفيهثمنتناولبيانالأساس القانونيللاعتبارالشخصيفي شركةالمساهمة.

                                                             
أنظر، نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، د.ج،  د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة  -1

 .148-147م، ص ص 2003

 .187أنظر، عزيز العكيلي،  المرجع السابق،  ص  -2
 .149أنظر، ادية فضيل،  المرجع السابق،  ص  -3
 .150أنظر، نادية فضيل، المرجع نفسه،  ص  -4
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 .الشخصيفيهطابعال: عقدالشركةالمساهمةومدىتوفرالفقرة الأولى

موجبه وتعتبراغلبالآراءفيالفقهأنالشركة المساهمة ما هي إلا  نتيجةلعقد

يلتزمكلمساهمبتقديممبلغمن النقودوبالمقابل 

ولكن ،الماليةأكثروهذايخولهمجموعةمنالحقـوقالماليـةوغيـرويتسلمسهمًاأ

ينشأعندمايكتتبالمساهمون والخلافينشأحولأطرافالعقد،فيذهب البعضإلىانه عقدبينالمكتتبين،وه

بأسهمالشركةويقبلونبنظامهاومنثميعتبرذلكتصريحامًنهم  

بالاشتراكفيتأسيسالشركةوكلمكتتبيعتبرملتزماتًجاهالمكتتبين 

ومعذلك ،1،ويذهبآخرونإلىانهعقدبين المؤسسينوالمكتتبينببعضالآخرينبموجبأتفاقيربطهم

هناكمنيذهبإلىأنالشركةالمساهمةهيمؤسسة 

سعقدانًتيجةلانحسارمبدأسلطانالإرادةوعندذلكفأن الشركةبموجبهذا منظمةوليوأ

الرأيتخرجمننطاقالعقدلانالعقديمثلالعلاقات 

 2.ميةالشخصيةبينشخصوآخرأماالعلاقاتفيالمؤسسةفهيموضوعية تنظي

ومماتقدمنصلإلىنتيجةهامةهيأنالشركةفيتكوينها 

مة أساسهاالعقدأمافيممارسةنشاطهافأساسهايبنىعلىالقواعدالمنظ

، الوطنلعملهاونصوصالقانونالتيتهدفإلىحمايةالغيروالاقتصاد

العقدفأندراسة مظاهر الاعتبارالشخصيتنبعمندراسة وفإذاكانأساسالشركةالمساهمةه

إذاكانتشخصية الشخصيويرىجانبمنالفقهالمدنيأنّ التعاقديتسمبالاعتبار،الاعتبارالشخصيفيالتعاقد

إذالمتكن هذهالشخصيةباعثادًافعاإًلىالتعاقدفإنالعقد  المتعاقد هيالباعثالدافع إلىالتعاقدأما

هذاالتحليليصحفيجانبكبيرمنهعلىعقدالشركة و،3الموضوعييتسمبالطابع

المساهمةفالشريكعندمايقدمعلىالتعاقدوالمساهمةمعغيرهفأنهيراعي 

شخصيةالشركاءالآخرينومايحظونبهمنثقةوائتمانوكفاءةمالية، 

 .إلىالتعاقد ومنثمتكونهذهالخصائصباعثادًافعاً 

وذهب رأيآخرفيالفقه المدنيإلىأنالاعتبارالشخصيفي 

التعاقديتحققإذاكانتشخصيةالمتعاقدعنصرًا جوهريافًيالتعاقدسواء 

كانتهذهالشخصيةهيالباعثالدافعإلىالتعاقدأملا،فإذا كانت 

جوهريافًيالتعاقدفسنكون إزاءاعتبارشخصي وعقد ذيطابعشخصيأماإذا عنصراشخصيةالمتعاقد

لمتكنالشخصيةالمذكورةعنصرا  جوهريافًيالتعاقدفسنكونإزاءعقدذيطابعموضوعيلايعدالاعتبار 

وهذاالتحليليصحفيجزءكبيرمنهعلىعقدالشركةالمساهمة ،4فيه عنصرا جوهرياالشخصي

                                                             
 170مص 2006، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، سنة 1اكرم ياملكي،  القانون التجاري) الشركات(، د.ج، طأنظر،  -1

. 
 . 310المرجع السابق،  ص  أنظر، علي فوزي ابراهيم الموسوي،  -2
التعاقد،  أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية،  سمير اسماعيل، الاعتبار الشخصي في أنظر،  -3

 . 15م، ص 1975سنة 
 . 311، ص ع نفسهالمرج أنظر، علي فوزي ابراهيم الموسوي،  -4



 أثر الطابع الشخصي في الشركات التجارية الفصل الثاني : 
 

75 
 

بسببعدماختفاءالصفاتالجوهريةللشريكفيهرغمأنالعبرةفيها 

 .جانبموضوعيوللمالالذييقدمهالشريكوه

عة فاته كالسمبصفةمنصولاعتبارالشخصييتعلقبشخصية المتعاقدأوفيضوءذلكنفهمأنا

التي قدتؤثرفي والشهادات العلمية وغير ذلك من الصفات الجوهرية والمهنةو

 .ابرامعقدالشركةبشكلعام

 المساهمة ةشركالشخصيفيطابعالأساس : الفقرة الثانية

للشركةالمساهمةقدتكونهيالدافع ذكرنافيماتقدمأناالصفاتالجوهريةالتييتمتعبهاالمؤسسون 

الباعث للاشتراكفيالشركة والانضمام إلىالعقداللازملذلك،ممايخلقمعهبعضامًنمظاهر 

الاعتبارالشخصيالتيتلاحظفيانضمامالشركاءاللاحقين،فكلشريك 

عندمايقدمعلىالمساهمةفأنهيراعيشخصيةشركائهالآخرينوما 

مور يحظونبهمنثقةوحسنتفاهمومعرفةالشركاءالآخرينبالأ

الشخصيفي طابعالالتجاريةومقدرتهمالمالية،وبناءعلىذلكفإنا 

ومعاتساعرقعةالعملالتجاري كمًاوكيفاً ،1هذهالحالةيجدأساسهفيعقدالشركة

فقدتطورالاعتبارالشخصيوانتقلمنشركاتالأشخاصإلى 

شركاتالأموال،لذاتفرضبعضالشركاتشروطالًلدخولفيها،كتوفر نسبةمعينةمن 

منعدخولبعض الأشخاص غير المرغوب ورأسمالالشركةأ

ومثل هذهالشروطتكونمصدرا ،النشاطبدخولهمكالمنافسينلهافي

للاعتبارالشخصيفيالشركة،ومعذلك فإناأساسالاعتبارالشخصيلا 

يقتصرعلىعقدالشركةوالشروطالواردةفيه لأنه قديجدأساسهفي 

نالمقدمة منقبل كالنصوصالتيتمنعتداولأسهمالضما،نظامهاالداخليوقوانينالشركاتأونصوص

تطبيقه والنصالمتعلقبحقالاستردادالمعروففي نطاقالشركاتالمحدودةوأعضاءمجلس الإدارة أ

 .فيالشركاتالمساهمة

 الفرع الثاني : مظاهر الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة

تتميزشركةالمساهمةبكونهاالشركةالتييقسمرأسمالهاإلىحصصقابلةللتداول 

من و،من جهة منالأسهم،فهيتدوروجوداوًعدمامًعوجود الشركةويسألكلشريكفيهابقدرنصيبه

ه عليوني قيودا على التصرّف بالأسهم،ونظامها القانوجهة أخرى يضفي عقد الشركة أ

 .كالتاليه المظاهر سنحاول ذكر بعض هذ

 تداول الأسهموالبند الأول: الاعتبار الشخصي

" السهم التي نصت بقولها و 40مكرر 715ري السهم في المادة عرف المشرع الجزائ

صـك "عرفه الفقـه أنـه و،ساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها "سند قابل للتداول تصدره شركة الموه

كـذلك  الفقه التقليدي عـرفـهو،"العينية في رأسمال الشركةوة أسنـد يمثـل حصة المساهـم النقديوأ

ثل حصة الشريك في رأس مال ، ويمشركة المساهمة بقيمة اسمية معينةالصك الذي تصدره "بأنه 

                                                             
 .315،  ص السابقالمرجع  أنظر، علي فوزي ابراهيم الموسوي،  -1
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، ومن الناحية الموضوعية حصة المساهم في الشركةمن الناحية الواقع أن السهـم يعنيو،1"الشركة

" بأنها يعرف و،ليكون وسيلة إثبات حقه في الشركةالشكلية ذلك الصك المكتوب الذي يعطى للمساهم 

الشركة التي والذي يتمثل فيها حق المساهم في قابلة للتداول بالطرق التجاريةصكوك متساوية القيمة و

سيمًا حقه في الحصول على تخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه في الشركة لا و أسهم في رأسمالها

 2".الأرباح

 شركة المساهمة هي  ق.ت.ج 592كما تنص المادة 

الشركةالتييقسمرأسمالهاإلىحصص،وتتكونمنشركاءلايتحملونالخسائرإلاَبقدرحصتهم،ولايمكنأنيقلعددالش"

 ". ركاءفيهاعنسبعة

قابليته للتداول وصائص السهم هعليه يتضح من خلال هذه النصوص أنا من أهم خو

ز ، وهي من مميزات شركة المساهمة حيث يجوترحالهوصية تلازم السهم في حلههذه الخاو

بالتسليم إذا كان وسمياًالتنازل عنه عن طريق القيد في دفاتر الشركة إذا كان ا

بالتظهير إذا كان لأمر،وهذا الانتقال يسري على الجميع)الشركة،الشركاء والغير( إذا ولحامله

تما وفق الطرق المحددة قانوناً
الانتقال التي يتمتع بها السهم ليست وحرية التداول و هذا،3

رغبة المشرع في و والحكمة في ذلك ه4ترد عليها قيود قانونية وأخرى اتفاقية مطلقة بل

سمعتها من س الإدارة الضارة بمركز الشركة وحماية المدخرين من تصرفات أعضاء مجل

ناحية ومن ناحية أخرى حماية الغير من دائني الشركة في حالة رجوعهم بالتعويض عن 

، وكذلك التي يقترفونها في إدارة الشركة الخاطئةأعضاء مجلس الإدارة نتيجة التصرفات 

 المحافظة على نوع من الاعتبار الشخصي  في الشركة .

 البند الثاني : مبدأ ثبات رأس المال

المال رأس وإنا من اهم المواضيع التي تحتاج إلى حماية بالنسبة لشركات الأموال ه

صة استغلاله للمصلحة الخاوالتلاعب وي لبدّ من حمايته من التجاوزات ومنع التعدي الذو

ً للمصلحة المشتركة الإدارةوالشخصية للشركاء أو ،كما أنّ رأسالمال لبداّ من حمايته حفاظا

 يتعاملون معها لانا رأس المال يشكل الضمانة لتحقيق هدفوالغير( الذين تعاملواو)الشركة

 التي تبدأ معوإنا هذه الحماية تنشأ مع نشوء رأس المال حيث ،حقوق من تعاملوا معهاوالشركة

وكذلك  الشروط التي يجب توفرها في المؤسسين، والدعوى إليهفرض شروط التأسيس و

جبات ، وواجبات الجمعية العمومية التأسيسية،وواشروط وإجراءات الاكتتاب وكيفية السداد

كة من خلال منع التنازل عن بعض هذه الحماية تستمر مع استمرار الشر، ومجلس الإدارة

مها تغيير نظاوالأسهم ومنع توزيع الأرباح الصورية ومنع تخفيض رأس مال الشركة أ

                                                             
 .185أنظر، نادية فضيل،  المرجع السابق،  ص  -1
 .267حمد محرز،  المرجع السابق،  ص أنظر، ا -2
 .269أنظر، أحمد محرز،  المرجع نفسه،  ص  -3
م،  25/04/1993المؤرخة في  27) ج.ر.ج.ج. رقم 08-93.من الأمر  55مكرر و  51مكرر  715أنظر، نص المادة  -4

 المتضمن القانون التجاري الجزائري .  59-75( المعدل و المتمم للأمر رقم 41، 40ص ص 
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تغيير جنسية التأثير على حقوق الغير ووكاء أالتزامات الشربالشكل الذي يزيد من أعباء و

 .1نظام الشركةوالشركة خلافاً لما يقرره القانون أ

 الاعتبار الشخصيوالمسؤولية:البند الثالث 

كة المساهمة قيام شرمنية تقوم على الاعتبار الشخصي ولما كانت المسؤولية التضا

 ،، فإنا هذا لا يعني انتفاء الاعتبار الشخصي مطلقاً في شركة المساهمةعلى الاعتبار المالي

وابط حيث يجمع المؤسسون ر ،فالاعتبار الشخصي موجود منذ لحظة إبرام عقد الشركة

شخصية في بادئ الأمر، فضلاً عن ذلك توافر الاعتبار في حياة شركة المساهمة في حالة 

الاكتتاب المغلق الذي يقتصر على المؤسسين وحدهم عند اتفاقهم على توزيع رأس مال 

كة المسؤولية التضامنية في شركة المساهمة ليست من طبيعة الشرو،2الشركة فيما بينهم

تماشياً مع نص  مفروضة بنص القانونوإنما هي مقررة، والخاص بهاالنظام القانوني وا

، وتتحقق المسؤولية في هذا المسؤولية أساسها الخطأ المفترض فهذه،23مكرر715المادة 

، بل أجاز المشرع في درجة الخطأ العمدي لم يصل خطأ القائم بالإدارة إلىوالمجال حتى ول

القائمون بالإدارة في المسؤولية سين الشركة وفرض التضامن بين مؤس21مكرر  715المادة 

 3.الذي أدى إلى بطلان الشركة وحلهاعن تعويض الضرر الناتج عن خطئهم 

 تمثيل المساهمين في الجمعيات العمومية:  البند الرابع

ة الأعلى على أعمال مجلس الإدارة، تعتبر جمعية المساهمين بمثابة جهاز الرقاب

نوعها التي يملكونها، وخولها القانون ود الأسهم االمساهمين مهما كان عدتتكون من جميع و

، فهي الهيئة التي من خلالها يستطيع المساهم أن يباشر حقه في الرقابة الفعلية سلطات واسعة

انعقاد ولات أهذا ومن حيث المبدأ لبدّ من مشاركة المساهم شخصياً للمداو،4على إدارة الشركة

،لكن أحياناً يصعب ذلك بسبب عدم إمكانية حضور المساهم شخصياً ةالجمعيات العمومي

، ففي هذه الحالة هناك نوعان من التوكيل إمّا بسبب مانع مشروع يمنعه من الحضوروأ

الذي يغلب عليه وذي يستلزم فيهما التصرف القانونيالي والتوكيل الاتفاقوالتوكيل القانوني أ

طرف الآخر رفي الوكالة يدخل في اعتباره شخصية ال، إذ أن كلاًّ من طالاعتبار الشخصي

العكس وفعندما يوكل المساهم شخصًا وكيلًا عنه فإنه يأخذ في الاعتبار شخصية  هذا الشخص

 5صحيح .

 ممارسةحقالاستردادفيشركةالمساهمة: البند الخامس 

                                                             
، 1أنظر، عبد المنعم موسى ابراهيم، الإعتبار الشخصي في شركات الأموال و قانون تملك الأجانب للعقارات، د.ج، ط 1

 .177م،  ص 2008منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، سنة 
، مركز الدراسات 1أنظر، أبو بكر عبد العزيز مصطفى عبد المنعم، المسؤولية التضامنية في شركة المساهمة، د.ج، ط  -2

 .15م،  ص 2016العربية للنشر و التوزيع مصر،  سنة 
 . 261أنظر، أحمد محرز، المرجع السابق،  ص  -3
 .298،  ص نفسهأنظر، أحمد محرز، المرجع  -4
 .189،  ص السابقالمرجع عم موسى ابراهيم،  عبد المنأنظر،  -5
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يقصدبحقالاستردادحقأفضلية 

المساهمينفيشركةالمساهمةعلىآخرينفياقتناءالأسهم،ومثلهذاالحقمعروففينطاقالشركةالمحدودةوه

غريبعلىالشركةالمساهمةلأنهيتعارضمعمبدأحريةالتداول،أمامنيمارسهذاالحقفقديمارسهالمساهو

الشركةكشخصمعنويلطـردالغير وبعضهــمأومونأ

مورثهمالشريك،لذلكفأنهذاالحقيفتحمنفذالًتمنــعدخولالورثةفيحالةوفاةومرغوبفيهـملمـنـعالأجانبأ

،ورالسهمإنهذاالحققديردباتفاقالمساهمينبعدمالتنازلعن،1سريبالاعتبارالشخصيفيالشركةالمساهمة

غمأن هذاالاتفاقيتنافىمعحريةالتداولإلاانهيمكن أن يقرلمدة 

معقولة،وانيكونالهدفمنذلكتحقيقمصلحة مشتركةللشركة 

والشركاء،فضلاعًنإيجاداستقرارلسعرأسهمالشركة، كماوإن مثل 

هذاالاتفاقلايكونفعالاًإلاإذاكانتالأسهم اسمية 

 لاناالرقابةعلىالأسهمالأخرىكالأسهملحاملهاتكونصعبة .

 في الجمعية العموميةالأغلبية وصابالن: البند السادس 

حقها في التعديل يتعلق ، والغير عادية بتعديل نظام الشركة تختص الجمعية العامة

تطبيقاً لنص المادة  ليس أحكام القانون الأساسي للشركةلنظام العام لأن مصدره القانون وبا

نظرًا لأهمية قرارات الجمعية الغير عادية فقد أخضعها القانون لبعض و،ج.ت.ق 674/1

العمومية  فيشترط لصحة اجتماع الجمعية،ط خاصة حمايةً لمصالح المساهمينشرووإجراءات

، فيجب أن يمثل الحاضرون فيها من يملكون النصف على الأقل من الغير عادية نصاب معين

دعى الجمعية الأسهم في الدعوى الأولى فإذا لم يتوافر في الاجتماع ذلك النصاب تست

يكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضر من يمثلون ربع الأسهم ذات و،للاجتماع مرةً ثانية

التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير جاز تأجيل الجمعية الثانية إلى شهرين الحق في 

ثبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها الربع ووبقاء النصاب المطلوب ه على الأكثر مع

 2بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها .

 

 

ية توصشركة الو ي شركة ذات المسئولية المحدودةالمطلب الثاني : أثر الطابع الشخصي ف

 بالأسهم.

في طياته خصائص  يتمتع هذا النوع من الشركات بمزيج من الخصائص بحيث يحمل

، بين الاعتبارين معاً في آن واحد يجمعو، فهشركات الأشخاص وخصائص شركات الأموال

حصة الشريك فيها غير قابلة للتداول وفتتكون هذه الشركات من عدد محدود من الشركاء

س كما أنا مسؤولية الشريك محدودة بمقدار ما قدمه من حصة في رأ ،التجاريةبالطرق 

                                                             
 .323أنظر، علي فوزي ابراهيم الموسوي،  المرجع السابق، ص  -1
 .234أنظر، مصطفى كمال طه،  المرجع السابق، ،  ص  -2
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فرع عليه سنقوم بدراسة أثر الطابع الشخصي في شركة ذات المسئولية المحدودة كو،المال

 شركة التوصية بالأسهم  كفرع ثاني .أول ثم أثر الطابع الشخصي في

 المسؤولية المحدودةشركة ذات أثر الطابع الشخصي في الفرع الأول : 

كة الشر يفالشخصيطابعال  بيانثم ، ا الفرع تحديد مفهوم هذه  الشركةنتناول  في هذ

 .المحدودة المسئولية

 البنـد الأول :  مفهوم الشركةذاتالمسؤوليةالمحدودة

م 1975اري الجزائري الصادر سنة هذا النوع من الشركات نص عليه القانون التج

م حيث جاء بصنف 1996التعديلات بموجب الأمر الصادر سنةالذي أدخل عليه بعض و

ه اسم مؤسسة ذات الرجل الواحد، أطلق عليات ذات المسؤولية المحدودة وجديد من الشرك

الشركة من قانون قد اقتبس المشرع الجزائري في القانون التجاري الجديد أحكام هذه و

 .1ج .ت.ق 591إلى  564، وخصص لها المواد من الشركات الفرنسي

 : تعريف شركة ذات المسؤولية المحدودة  الفقرة الأولى

نص المشرع الجزائري على تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة 

" تؤسس الشركة ذات المسؤولية الآتي فجاءت الفقرة الأولى منه ك 2ق.ت.ج 564

في حدود قدموا من  عد ة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلاَ والمحدودة من شخص واحد أ

تعين بعنوان للشركة يمكن و"أما الفقرة الأخيرة من نفس المادة فجاءت كالآتي  ،حصص "

أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة وأن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أ

)ش.م.م الأحرف الأولى منها أي  ومتبوعة بكلمات )شركة ذات مسؤولية محدودة ( أوأ

عليه فالشركة ذات المسؤولية المحدودة قد تتكون من شخص و،الشركة" بيان رأسمالو(

التي قدموها في رأس مال  عدة أشخاص تتحدد مسؤوليتهم  بحدود الحصةوواحد أ

" تتكون منه بقولها  90أما المجلة التجارية التونسية عرفت هذه الشركة في الفصل ،3الشركة

لا يكون فيها الشريك مسئولاَ في فأكثر وولية المحدودة بين شخصين الشركة ذات المسؤ

يمكن ان تتكون الشركة المحدودة المسؤولية من و،دود مساهمته في رأس مال الشركةح

يمارس احد ذات المسؤولية المحدودة ". وتسمى " شركة ذات الشخص الووشريك واحد

 4لكتاب ."هذا الشريك نفس السلطات المقررة لوكيل الشركة طبق الأحكام الواردة بهذا ا

" شركة عرف شركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها  1981والقانون المصري لعام 

لا يكون كل منهم مسئولا إلاَ بقدر  ،لا يزيد عدد الشركاء فيها على الخمسين شريك

لحسابها عن طريق  الاقتراضوزيادة رأس مالها أولا يجوز تأسيس الشركة أوحصته

                                                             
 .187،186حرز،  المرجع السابق ،  ص ص أنظر، أحمد م-1

ص  11/12/1996مؤرخة في  77) ج ر رقم  1996ديسمبر سنة  09المؤرخ في  96/27عدلت بموجب الأمر رقم  -2

5.) 

 .26،  ص 2003سابق المرجع الأنظر،  نادية فضيل ،  -3
يتعلق باصدار مجلة الشركات التجارية التونسية ،  المرجع 2000نوفمبر  3مؤرخ في 2000لسنة 93أنظر، قانون عدد -4

 . 28السابق،  ص 
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يكون انتقال حصص وسندات قابلة للتداولولها اصدار أسهم أ، ولا يجوز الاكتتاب العام

للشركة أن وللشروط المقررة في هذا القانون  الشركاء فيها خاضعًا لاسترداد الشركاء طبقاً

يجوز أن يتضمن عنوانها وويجوز أن يكون اسمها مستمدًا من غرضها ،تتخد اسمًا خاصًا

 1أكثر "واسم شريك أ

" شركة ذات المسؤولية المحدودة هي ـيف يعرفها كالتالي أمّا الدكتور اليـاس ناص

يسألون مسؤولية محدودة عن ديون وغالبًا يكون محددًاوشركة تتألف بين عدد من الشركاء

تتمتع الشركة و،لا يكتسبون صفة التاجروالتزاماتها بقدر حصصهم في رأسمالهاوالشركة

الاكتتاب العام كما لا يمكن انتقال لا يمكن جمع رأس مالها عن طريق وبالشخصية المعنوية

 2حصص الشركاء إلاَ بموجب أحكام القانون "

الناحيتين تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمزايا مهمة من هذا و

، فهي تتيح للشركاء القيام بمشروع تجاري بدون أن يتخدوا صفة التجار التجاريةوالاقتصادية

لاسيمًا من حيث المسؤولية الشخصية بأموالهم ائج وعلى هذه الصفة من نت مع ما يترتب

كة لا ، إذ أنّ الشريك في هذه الشرن الشركة ومن حيث تعرضهم للإفلاسالخاصة عن ديو

بعضهم فيها يمكنهم أن يتولوا أعمال الإدارة و، كما أنّ الشركاء أيسأل إلا بمقدار حصته فيها

مسؤولية الشخصية عن جراء قيامهم بدون أن يتحملوا الوبدون أن يكتسبوا صفة التجار

 3بأعمال الإدارة .

 

 

 : خصائص شركة ذات المسؤولية المحدودة  الفقرة الثانية

لقول اء باالمالية معاً في هذه الشركات ذهب بعض الفقهنظرًا للاعتبارات الشخصية و

تبر عوت، ذه الشركة تعتبر وسط بين النوعين، فتعتبر شركة أشخاص بين الشركاءإلى أنا ه

ت شركة ذاوئري، إلاا أنه في ظل أحكام القانون التجاري الجزابالنسبة للدائنين شركة أموال

اب الأشخاص لإسه المسؤولية المحدودة هي أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات

ص لأحكام شركات إخضاعه هذه الشركة في كثير من النصوالمشرع الجزائريو

 صائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما يلي : يمكن عرض أهم  خالأموال،و

 مسـؤولية الشـريــك : أولاَ : 

                                                             
 . 181أنظر، فوزي محمد سامي،  المرجع السابق، ص  -1
،  منشورات بحر المتوسط ومنشورات 1، ط2أنظر، الياس ناصيف،  الكامل من قانون التجارة، الشركات التجارية،  ج -2

 .135م.ص  1982عويدات،  بيروت،  سنة 
،  مشورات الحلبي 2، ط6ولية، جأنظر، الياس ناصيف،  موسوعات الشركات التجارية،  شركة المحدودة المسؤ -3

 .14ص  م2010الحقوقية،  بيروت، سنة 
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من أهم مميزات الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنا مسؤولية الشريك فيها غير 

، فلا يسأل 1بها في رأس مال الشركةمطلقة بل هي مسؤولية محدودة بقدر الحصة التي ساهم 

، وقد تكون هذه المسؤولية المحدودة هي التي أدات إلى ديون الشركة إلاا في حدود حصته عن

 .2تسميته

كما ، العلاقات ما بين الشركاء أنفسهم تحديد مسؤولية الشركاء مبدأ مطلق ينطبق فيو

ائني الشركة لا ضمان لدشركاء و، فلا تضامن بين الينطبق في علاقات الشركاء مع الغير

 .3لا حق لهم في استيفاء ديونهم من أموال الشركاء الخاصةذمتها المالية وسوى 

 .عدم اكتساب الشريك الصفة التجاريةثانيًا : 

م يرتب القانون على دخول الشخص كشريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة ل

والشريك ،اكتسابه للصفة التجارية شأنه في ذلك شأن المساهم في الشركات المساهمة

الموصي في شركات التوصية،وبالتالي لم يرتب عليه المشرع أيضًا الالتزامات القانونية 

القيد والمترتبة على اكتساب الشخص للصفة التجارية، كالالتزام بمسك الدفاتر التجارية 

، على أنا عدم اكتساب الشريك الواقيالصلح السجل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس وفي

ذات المسؤولية المحدودة للصفة التجارية بمجرّد دخوله فيها لا يعني حرمان  في شركة

 4التجار من الدخول كشركاء فيها .

 

 

 التنازل عنها وعدم جواز انتقال حصة الشريك أثالثاً : 

لا و" يجب أن تكون حصص الشركاء اسميةج على ما يلي .ت.ق 569تنص المادة 

يتبين من خلال هذا النص أنا المشرع أراد ،قابلة للتداول "يمكن أن تكون ممثلة في سندات 

هذه الحصص بعيدة عن خطر ابقاء ل حصص الشركاء بالطرق التجارية وأن يمنع تداو

، فضلاً عن حماية المدخرين من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة بسبب عدم المضاربة

نجاحها،ولكن أجاز انتقال حصص وخضوعها لرقابة دقيقة أوعدم ضمان استقرار أعمالها أ

أن وأ 5الفروع والأصول أوعن طريق الإحالة إلى الأزواج أوالشركاء عن طريق الإرث أ

وفي هذه الحالة لبد من موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ،جانب عن الشركةالأتقل إلىتن

للشركة حق ، و6ج .ت.ق 571/1ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل تطبيقاً لنص المادة 

                                                             
1Vue, Michel De Juglar et Benjamine Ippolito, Les Sociétés Commerciales, Cour De Droit Commercial, 

Dixièmes edition, ,Deuxièmes Volume, Edition Mont-Chrestien, Paris,P 667. 
 .    27،  المرجع السابق،  ص  أنظر،  نادية فضيل -2
 .34، 33ص ص ، السابقالمرجع ، أنظر، الياس ناصيف،  موسوعات الشركات التجارية،  شركة المحدودة المسؤولية  -3
م ،  2008،  دار الثقافة، عمان،  سنة 1أنظر، أسامة نائل المحيسن،  الوجيز في الشركات التجارية و الإفلاس، د.ج،  ط  -4

 .219ص 
 . 30أنظر، نادية فضيل ،  المرجع السابق ،  ص  -5
 (.6ص  11/12/1996مؤرخة في  77) ج.ر  09/12/1996المؤرخ في 27-96عدلت بالأمر رقم  -6
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في حالة عدم ممارستها هذا الحق يتحتم على وفي شراء الحصص المتنازل عنها الأفضلية

يعلموا على شراء الحصص والشركاء في أجل ثلاثة أشهر اعتباراً من الامتناع أن يشتروا أ

 .رئيس المحكمةبأمر من وبالثمن الذي يقدره خبير معتمد معين إما من قبل  الأطراف أ

 عنوانـهاواسـم الشـركة:  رابعًا

، خاصًا يكون للشركة أن تتخذ اسمًا" من القانون المصري على 61نصت المادة المادة 

في أكثر،ووكما يجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أ ،يجوز أن يكون اسمها مستمدًا من غرضهاو

شركة وز لل(،كما لا يججميع الأحوال يجب أن يضاف إلى الاسم عبارة )شركة ذات المسؤولية المحدودة 

ول نوع حبس للمن شأنه أن يثير اومشابهًا لاسم شركة أخرى قائمة أوأن تتخذ لنفسها  اسمًا مطابقاً أ

 .حقيقتها"وركة أالش

" إنَ الشركة ذات المسؤولية ي والتي تنص علىمن قانون الشركات الأردن 55أمّاَ المادة 

إليه عبارة ، وعلى أن تضاف التي تأسست من أجلهامن غاياتها  المحدودة تستمد اسمها التجاري 

وعات التي المطبدار رأس مالها في جميع الأوراق وأن يدرج اسمها هذا ومق)محدودة المسؤولية( و

 .1تبرمها " في العقودالتيتستخدمها في أعمالها و

ً لها يشمل على اسم أحد  هذه الشركة ط فيأمّا المشرع الجزائري اشتر أن تتخد اسما

نها شركة متبوعة بكلمات تدل على أوأكثر شريطة أن تكون هذه التسمية مسبوقة أوشركاء أال

تشمل التسمية على الأحرف الأولى )ش.م.م( فضلاً عن بيان وأ ذات المسؤولية المحدودة

 .2الفقرة الأخيرة ق.ت.ج 564رأسمالها طبقً للمادة 

 

 رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة خامسًا :  

" يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من ج.ت.ق  566نصت المادة           

يجب أن و إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية يقسمكاء في القانون الأساسي للشركة وطرف الشر

وعليه يعتبر رأسمال الشركة من البيانات ،3" يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة

لتوفير الحماية  مطبوعاتها اقها وذكرها دائمًا في أور الشركة هذه جب علىالتي ي الجوهرية

مطبوعاتها و هاكتوب على أوراقهاميجب أن يكون رأسمال كما،مباشرة الدائمة للغير بطريقة

لم يلحقه تعديل ، فإذا ظل رأس المال ثابتاً وكةمتفقاًً مع حقيقة رأس المال المعتمد لدى الشرو

مطبوعاتها تكون صالحة للتداول متى كانت وآخر ميزانية فإنّ أوراق الشركة كما كان في

ا إذا حصل بعد آخر ميزانية تعديل في  ثابت في الميزانية الأخيرة وا هتحمل رأس المال كم أما

المطبوعات التي كانت موجودة لدى الشركة قبل ورأس المال اقتضى تخفيضه  فإنّ الأوراق

بل يجب أن تعدُّ الشركة أوراق ومطبوعات أخرى  صالحة للتداولحصول التعديل لا تظل 

، أما إذا حصل زيادة رأسمال الشركة فلا خطر على الغير إذا استعملت صالحة للتداول

القصد من ذلك و،على الزيادة اللاحقة برأس المالمطبوعاتها السابقة ا والشركة أوراقه

                                                             
 .87ص السابق المرجع ، أنظر، الياس ناصيف -1
 (.5ص  11/12/1996مؤرخة في  77) ج.ر  09/12/1996المؤرخ في 27-96عدلت بالأمر رقم  -2
 ( . 30/12/2015مؤرخة في  71) ج.ر  30/12/2015المؤرخ في 20-15عدلت بموجب الأمر رقم  -3
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لكنه يؤدي وال البيانات المتقدمة بطلان الشركةلا يترتب  على إغف كما أنهّ، 1حمايةً للغيروه

 .من تدخل باسم الشركة في أي تصرفترتيب المسؤولية 

 تعـدد الشـركاء سادسًا : 

التي يجب أن الموضوعية الخاصة بعقد الشركة و تقدمّ أنّ تعدد الشركاء من الأركان

تتجاوز شركة ذات  تتوفر في جميع أشكال الشركات  لذا أوجب المشرع على أنه لا يمكن أن

 2ج .ت.ق 590( شريكًا طبقاً لنص المادة 50المسؤولية المحدودة على أكثر من خمسون )

ذلك لعدم وإذا قل عدد الشركاء عن الحد الأدنى المطلوب عدتّ الشركة منحلة بحكم القانونو

دنى وجود نص يجيز استمرار الشركة قانوناً مدة محددة تعمل خلالها على استكمال الحد الأ

ومع أن تعدد ،3ذلك من أجل الحرص على توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاءوللشركاء

في جميع  التي يجب أن تتوافروالشركاء من الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة 

المادة  في  مشرّع أخد باستثناء على  نص عليه، إلاا أنا الأشكال الشركات التجارية

أن ود أتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة تتألف من شخص واحج إذ تجيز .ت.ق564/1

هذا ا،وتكون مسؤوليتها عن التزاماتها في حدود رأس مالهتصبح مملوكة لشخص واحد و

 الأجنبية .خد به العديد من الدول العربية والمبدأ أ

 الشخصيفيالشركةذاتالمسؤوليةالمحدودةطابعالبنـد الثاني  :  ال

 الشريك فيها ات المسؤولية المحدودة هي شركة أموال باعتبار أنا الأصل في شركة ذ

شخصي في هذا ، ومع ذلك فإنا الاعتبار الن الغلبة فيها للاعتبار الماليأمسؤوليته محدودة و

بصفة جوهرية من صفاته فهي و يختفي كليةً فيعتد بشخصية الشريك أالنوع من الشركات لا

د من الشركاء يعرف حيث تأسيسها بين عدد محدو تقترب من شركات الأشخاص سواء من

ء إلاّ بشروط من حيث عدم انتقال حصص الشركاو ق كل منهم بالآخر أفيتبعضهم بعضًا و

أن تتخذ عنواناً لها يتضمن اسم و ، كما لها أن تتخذ اسمًا خاصًا مستمداً من غرضها أمعينة

ر كما مجلس الإدارة بل بواسطة مديكما أنه لا تدار هذه الشركة بواسطة  4أكثر،و الشريك أ

إن لم يظهر اك من يرى أنّ الاعتبار الشخصي ولذلك هنو،الأمر في شركات الأشخاصوه

 5في أثناء حياتها .و فيها كاملاً إلاا أنا أثره ملحوظ سواء في تكوين الشركة أ

ه ي نجدبالرجوع إلى مجموعة من المقتضيات الواردة في القانون التجاري الجزائرو

في شركة ذات المسؤولية  ينص على جملة من الميزات تحافظ على الاعتبار الشخصي

ة عليه سنحاول التطرق إلى مظاهر هذا الاعتبار في شركة ذات المسؤوليو،المحدودة

  .انتقالها ثانياً والمحدودة أولاً ثم مدى تأثير هذا الاعتبار على نظام الحصص

                                                             
 .93ص  ، السابقمرجع الأنظر، الياس ناصيف، ،   -1
 ( .30/12/2015مؤرخة في  71.ج.ج،  ع) ج.ر 30/12/2015المؤرخ في 20-15عدلت بالأمر رقم  -2
 .511سابق،  ص المرجع الأنظر، مصطفى كمال طه،   -3
 . 443أنظر، عزيز العكيلي،  المرجع السابق،  ص  -4
 .22 أنظر، الياس ناصيف،  المرجع السابق ص -5
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ذات وة الشخصي في شركة ذات المسؤولية المحدود طابعمظاهر ال : الفقرة الأولى

 الشخص الواحد

قول لى الإالمالية معاً في هذه الشركة ذهب بعض الفقهاء ونظرا للاعتبارات الشخصية

ر وتعتب ،موالتبر بالنسبة للدائنين شركة أ، فتعلشركة تعتبر وسط بين نوعين أثنينبأن هذه ا

ذا هعليه سنحاول التعرف إلى أهم صور هذا الاعتبار في و،شركات أشخاص بين الشركاء

 النوع من الشركات ومدى اقتراب  شركة ذات الشخص الواحد من شركات الأشخاص. 

 الشخصي في شركة ذات المسؤولية المحدودة  الطابع صورأولاً : 

 محدودية الشركاء  -1

الشرط  هذاإثنين وولية المحدودة لا يقل عن عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤ

،فإذا قل اشرط بقاء أيضً والحد الأدنى ليس شرطًاً أساسياً بل همشترك بين جميع الشركات و

على الأكثر  عن هذا الحد اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر

 الشركة أعلى لعدد الشركاء في  ، لكن في الغالب يعين القانون حداًلاستكمال هذا النصاب

ة المعدل ج.ت.ق 590، ففي القانون التجاري الجزائري ينص في المادة المسؤوليةالمحدودة

على أن لا يزيد العدد عن خمسين شريك وفي حالة إذا زاد   20-15رقم المتممة بالقانون و

سنة إلاا في حالة وفاة العدد عن خمسين شريكًا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في خلال 

هذا ما راح وانتقال حصته إلى ورثته فعندئذ يجوز تجاوز الحد المحدد للأعضاء،و الشريك

 1.كذلك المشرع المصريأ( و/53مشرع الأردني في المادة )إليه ال

بع الحفاظ على الطاوالأعلى للشركاء هة المشرع من تحديد الحد الأدنى وإنا حكم

المشروعات ، وكذلك قصرها على الضيق لهذه الشركةوالعائلي أ

 2الحرص على الاعتبار الشخصي بين الشركاء.والمتوسطةوالصغيرة

صيتهم تؤخد كما تجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص فيها بالرغم أنهم ليسوا تجارً إلاُّ أنا شخ

 .3ار بعين الأعتب

 عنوانها  تسمية الشركة و -2

لشركةذاتالمسؤوليةالمحدودةأنتتخذإسماخاصابهاويجوزأنيكوناسمهامستمدامنغرضهاكم

شركة"أكثرعلىأنيشتملاسمهاعلىمايدلعنغرضهابإضافةعبارةوايجوزأنتتخذعنوانايظمأسمشريكأ

راقهاوعقودهاوفواتيرهاوإإعلاناتها  التي و يكونذلكمكتوباعلىجميعأو"ذاتمسؤوليةمحدودة

أمّا في حالة  عدم مراعاة هذه الأحكام المذكورة 4مقدار رأسمالهاتصدر عن الشركة مع بيان 

 بالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات.وكانوا مسؤولين في أمولهم الخاصة

 رأس مـال الشركـة  -3

                                                             
 . 185، 184أنظر، فوزي محمد السامي،  المرجع السابق، صص  -1
 . 31ص  أنظر، نادية فضيل ،  المرجع السابق ،  -2

3VUE ,Michal Redmon et Hugues Kanak ,Droit Commercial Sommaire Commercant et fonds de Commerce 

Concurrence et contra du commerce, edition dalloz , 2011 , p 116 
 .87 أنظر، الياس ناصيف،  المرجع السابق ص -4
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إنفكرةالاعتبارالشخصيفيرأسمالالشركةذاتالمسئوليةالمحدودةتنشأمع 

فرضشروطودعوىالتأسيسوالشروطالواجبتوفرهافيالمؤسسةوكذاحمايتها،كذلك 

شروطالاكتتابوكيفيةالتسديدوهذهالحمايةتستمرمعاستمرارالشركةمنخلالالتنازلعن 

التأثيرعلىحقوقالغيوبعضالحصصومنعتخفيضرأسالمالالشركةوالذييزيدأعباءوالتزاماتالشركاءأ

هاإلىحصص ولا وهذهالشركةكباقيشركاتالأشخاصيقسمرأسمال1ر

والحصصتكونمتساويةولاتنتقلبحريةبينالأشخاص،ولم يحدد المشرع ،يقسمإلىأسهمقابلةللتداول

للشركاء الحرية الكاملة إنما ترك وفي شركة ذات المسؤولية المحدودة مبلغ معين لرأسمالها

ما يجب أن أن تكون ، ك2ق.ت.ج 566ه في النظام الأساسي للشركة بنص المادة في تحديد

ج .ت.ق 569لا يمكن أن تكون في سندات قابلة للتداول تطبيقاً لنص المادة حصص اسمية وال

. 

 انتقال الحصص -4

حفاظاً على الاعتبار الشخصي في شركة ذات المسؤولية المحدودة فإن المشرع تطلب 

في انتقال الحصص إلى الغير ضرورة موافقة الشركاء الحائزين لثلاث أرباع رأسمال 

المشرع خروجًا عن الأصل أجاز التنازل عن وج .ت.ق 571/1لنص المادة ة طبقاً الشرك

يمكن أيضًا إحالتها بين الأصول ، وانتقالها عن طريق الإرث وهذه الحصة إلى الغير أ

هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام وبشرط إعلام المدير أ3الفروع والأزواجو

 الأساسي للشركة على غير ذلك .

ا ر الشخصي الذي تتسم به حفاظًا للاعتبايتعلق ببيع الشريك لحصته للغير وفيما  أما

لعدم إدخال أشخاص غرباء عن بقية الشركاء الذين قد يجمعهم بعض الاعتبارات الشركة و

اجراءات محددة ك بيع حصته في الشركة ضمن قيود والشخصية فقد أجاز القانون للشري

 :4يمكن ايجازها فيما يلي

 ين معهيئة المديرو الشريك الراغب في بيع حصته أن يتقدم بطلب إلى المدير أ*على 

 عدده ومتضمناً السعر الذي يطلبشركات مراقب الوتوجيه نسخة منه إلى بقية الشركاء

 الحصص التي يرغب في بيعها.

ا باإنازل رئيس هيئة المديرين مهمة تبليغ باقي الشركاء بشروط التو* يتولى المدير أ يد لما

ض، السعر المعرووعن طريق البريد المسجل بحيث يكون للشركاء الأولوية للشراءوأ

طائلة  تحت ذلكوكما يتولى المدير تبليغ مراقب الشركات خطياً بأنه قام بتبليغ الشركاء

 المسؤولية للتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالشريك المتضرر .

                                                             
 . 185، 184ص ص  ، نفسهأنظر، فوزي محمد السامي،  المرجع  -1
 .( 30/12/2015مؤرخة في  71) ج.ر  30/12/2015المؤرخ في 20-15عدلت بالأمر رقم  -2
 . 81ص المرجع السابق،  أنظر، نسرين شريقي،   -3
 . 222، 221أنظر، أسامة نائل المحيسن،  المرجع السابق ،  ص ص  -4
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ركاء سم الحصص بين الراغبين من الش*في حالة تقدم أكثر من شريك لشراء الحصة تق

 في الشراء كلٌّ بنسبة حصته في رأس المال.

على الشريك  ،* في حالة عدم رغبة الشركاء في شراء الحصص بالسعر المطلوب

 ر كحدبالسعر المقدّ والراغب في البيع الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض أ

 أدنى .

 

 

 تحويل الشركة إلى شركة تضامن  -5

مالم ينص  الأصل العام في شركة الأشخاص أنا الإجماع ضروري لتعديل عقد تأسيسها

في شركة  ذات المسؤولية المحدودة فلقد خرج المشرع على هذا و،هذا الأخير بغير ذلك

، حيث أجاز تحويل شركة دة ما لم ينص العقد على خلاف ذلكجعل الأغلبية هي القاعوالأصل

لحائزة لثلاثة قرار يصدر عن الجمعية العمومية بأغلبية الشركاء اذات المسؤولية المحدودة ب

لكن هناك استثناء خاصًا بتحويل الشركة ذات  ،هذه هي القاعدة العامةأرباع رأس المال و

لأن التحول إلى أحد هذه الأشكال  1المسؤولية المحدودة إلى شركة تضامن بإجماع الشركاء

ا زيادة التزا ما لا يجوز والمساس بحقوقهم الأساسية وهومات الشركاء أيستتبع بالضرورة إما

 2إلاّ بموافقتهم الجماعية .

 شركة ذات الشخص الواحد ومدى اقترابها من شركات الأشخاص. ثانيًا : 

 شركة ذات الشخص الواحد -1

القاانون الفرنساي لعاام و 1980في القانون الألماني لعام ظهرت شركة الشخص الواحد  

اا فاي الادوّل العربياة فكانات الجزائار  م،1987بلجيكا و م1985 هاي  الساابقة للإقارار بهاذه أما

 09/11/1996المؤرخ فاي  27-96، إذ ظهر هذا النوع من الشركات بموجب الأمر الشركة

وتقوم فكرة هاذه الشاركة علاى الساماح لشاخص واحاد 3. ج.ت.ق 564/2المتمم للمادة وعدلالم

ة ماليااة معينااة ماان ذمتااه الماليااة قيمااوطاااع مبلااغ أبااأن يكااوّن شااركة بمفاارده عاان طريااق اقت

تخصيصها لاستثمار مشروع  معين في شكل شركة تتمتاع بالشخصاية المعنوياة شاريطة أن و

دون أن المبلاغ المخصاص لأعمالهاا وويماة أتكون مسؤولية الشخص الواحد محادودة بقادر الق

الناشائة عان ويهالمترتباة عليكون مسئولا في باقي عناصار ذمتاه المالياة الأخارى عان الاديون 

 4.استثمار المشروع

" تؤسسالشركةذات ج .ت.ق 564/1المشرعالجزائريمنخلالنصالمادة منإن  

 " عدةأشخاصلايتحملونالخسائرإلافيحدودماقدموهمن حصصوالمسؤوليةمنشخصواحدأ
                                                             

 من القانون التجاري الجزائري . 591أنظر، نص المادة  -1
 .796لعريني،  محمد السيد الفقي،  المرجع السابق ص أنظر، محمد فريد ا -2
 . 94أنظر، نسرين شريقي ،  المرجع السابق،  ص  -3
منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، 5شركة الشخص الواحد،  جأنظر، الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية،  -4

 .15،  ص م1996سنة 
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أنّ شركة الشخص الواحد  ،يرىماتبينللمشرعينفيبعضالأنظمةالقانونيةالمقارنةهيلاحظأن 

ما هي إلاا شكل من أشكال ذات المسؤولية المحدودة ومن تم تخضع لأحكام هذه الأخيرة 

، وقد أن يتمثل في سندات قابلة للتداولالذي لا يجوز اء تعلق الأمر برأس مال الشركة وسو

حصة عينية وتكون حصة الشريك المقدمة كرأسمال في الشركة الشخص الواحد حصةنقدية أ

، كما يجب أن تدفع الحصة كاملة ولا المحكمةوخبير أالعلى أن تقدرّ هذه الأخيرة من طرف 

 1.الشريك في رأسمال الشركة من عمل يجوز إطلاقاً أن تتمثل حصة

بما أنّ مة مالية مستقلة عن ذمة مالكه،والمشروع الفردي له ذوشركة الشخص الواحد أو 

مملوكة  هيولشخص تتعارض مع كون ذمة مثل هذه الشركةنظرية وحدة الذمة المالية ل

، فقد أكثرونّ الشركة عقد بين اثنين أكذلك تتعارض مع القول بأ،وللشخص منفصلة عن ذمته

مفادها أنّ الشخص يمكن أن التخصيصوهي نظرية جد الفقهاء الألمان نظرية أخرى وو

المشروع  مسئولاً عن ذلك ، وبالتالي يصبحءًا من ذمته المالية لمشروع معينيخصص جز

 2.بقدر ما خصصه له من مال

 

 مدى اقتراب شركة ذات الشخص الواحد من شركات الأشخاص -2

 

 : 3تقترب شركة ذات الشخص الواحد من شركات الأشخاص للأسباب التالية

لواحدة اعائلة غالباً ما تنشأ بين أفراد العادةً من عدد محدود من الشركاء وأنها تتكون  -

م مدخراته معينّ معتمدين على يتفقون فيما بينهم على استثمار في مشروعأشخاص وأ

 معرفتهم لبعضهم البعض .المادية و

صولا الحال في شركات الأشخاوــــــــــــم إلى حصص،كما هـــــــرأسمالها ينقس -

ص الأشخا إلى لا تنتقل بحريةوالحصص تكون متساويةوم إلى أسهم قابلة للتداولــــــــــتقس

 الآخرين .

 لا يجوز للشركة من إصدارصص على الجمهور للاكتتاب العام ولا يجوز طرح الح -

 سندات قرض .و أسهم أ

وين ج عندما اجاز تك.ت.ق 564/1إنا المشرع الجزائري كان واضحًا من خلال المادة 

ها الفتشركة الرجل الواحد مقارنةً ببعض القوانين التي ما زالت ترفض هذه الشركة لمخ

  لقسمة .لها عدم قابليتمبدأ وحدة الذمة المالية وكاء وللمبادئ القانونية فيها كتعدد الشر

 انتقالها الشخصي على نظام الحصص و طابع: تأثير الالفقرة الثانية

، وحصة سؤولية المحدودة إلى حصص متساويةيقسم رأس مال الشركة ذات الم 

حصة الشريك في شركة ووسط بين السهم الشريك في شركة المحدودة المسؤولية  في مركز

                                                             
 . 115أنظر، نادية فضيل، المرجع السابق، ص  -1
 .186أنظر، فوزي محمد السامي ،  المرجع السابق،  ص  -2
 .182أنظر، فوزي محمد السامي ،  المرجع نفسه،  ص  -3
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ة المحدودة  فيحين الحصة في الشرك،فالسهم خاصيته البارزة هي قابليته للتداول ،الأشخاص

وعليه البحث في ،1.لغير إلّاَ بموافقة جميع الشركاءلا يجوز التنازل عنها لغير قابلة للتداول و

يقودنا إلى  ةذاتالمسؤوليةالمحدودةانتقالهافيشركوتأثير الاعتبار الشخصي على نظام الحصص

هل للشريك  الحق في استرداد و،مدى جواز التنازل عنهاوالحصص خصائص هذهالبحث في 

 ؟حصته

 خصائص الحصص في الشركة المحدودة المسؤولية أولاً :

 ة : إنّ أهم ما يميز الحصص في شركة ذات المسؤولية المحدودة الخصائص التالي

 حضر تمثيل الحصص بصكوك قابلة للتداول -1

لا يجب أن تكون حصص الشركاء اسمية و" انه  ىج عل.ت.ق 569نصت المادة  

مة في تكوين يقرر هذا النص القاعدة العا،ممثلة في سندات قابلة للتداول "يجوز أن تكون 

 الاكتتاب إنماَ يجبسمالها عن طريق الاكتتاب العام وحظر تكوين رأرأسمال هذه الشركة و

يجب فسهم ويثبتونها في عقد الشركة وعيناً عن طريق الشركاء أنفي رأس مال الشركة نقداً أو

الوفاء بها كاملةً بمكتب التوثيق 

الاعتبارالشخصيالذييجمعبينالشركاءوعدمالرغبةفيالمساس ووسببهذاالحضره،2المختص

علىصكوك به،بالسماحلأجنبيبالانضمامللشركة،وكذلكالحرصعلىمنعالمضاربات

 .للغيرهذاالشكلمنالشركاتنظرالضعفرأس مالهولتواضعالضمانالذييعرضه

 تســاوي الحصص  -2

وفي فائض  تمنح الحصة صاحبها الحق في الحصول على نصيب في أرباح الشركة 

ا كانت الحصص متساوية قاً في التصويت في جمعية الشركاءحالتصفية عند القسمة و ، ولما

على أنا ،تخوّل الشركاء حقوقاً متساوية في الأرباح وفي فائض التصفيةالقيمة فالأصل أنها 

ومن تم يجوز النص في عقد الشركة على إنشاء حصص ممتازة مطلقاً  هذا الأصل ليس

في فائض التصفية قبل الغير من وتخوّل أصحابها الأولوية في الحصول على الأرباح أ

 3الحصص .

على يقسم رأس مال الشركة 4ج .ت.ق 566في المادة  نصّ القانون التجاري الجزائريوهذا

 ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية ذات قيمة اسمية .

 

 

 عدم تجزئة الحصص -3

                                                             
 .256أنظر، مصطفى كمال طه ،  المرجع السابق ،  ص  -1
 .204، 205أنظر، أحمد محرز،  المرجع السابق ،  ص ص  -2
 . 257،  ص  نفسهأنظر، مصطفى كمال طه ،  المرجع  -3
 (.30/12/2015مؤرخة في  71) ج.ر  30/12/2015المؤرخ في 20-15عدلت بالأمر رقم  -4
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 أنّ لاا إ، قانوني خاص في التشريع الجزائري عدم قابلية الحصص للتجزئة لم يرد بشأنه نص

 227/3الإماراتي نصّ فيالمادة بعض القوانين العربية نصت عليه صراحةً فالقانون

 لكها أشخاص معدودون وجب أنتمأأن  الحصص تكون غير قابلة للتجزئةفإذا "علىمنه

ن تحدد ها أيختاروا من بينهم من يعتبر مالكًا منفردًا للحصة في مواجهة الشركاء،ويجوز ل

ميعاد ا الهذلمالكي الحصة ميعادً لإجراء هذا الاختيار على أن يكون من حقها بعد انقضاء 

 ."في هذه الحالة يكون للشركاء الأولوية في شرائها ولبيع الحصة لحساب مالكيها،

ا القانون الس  أنَ الحصص غير قابلة للتجزئة "جاء فيها على 158عودي في المادة أما

 .1واحدةلا يجوز أن يتعدد الملاك لحصة و

توفي أحد الشركاء وكما  لدة، الحصة الواحو قد تقتضي الظروف أن يتعدد مالكهذا و

ترك ورثة متعددين وجب أن يتفق هؤلاء الورثة على أن واحداً منهم فقط يمثلهم اتجاه و

في توزيع الأرباح وات الشركة أالشركة سواء في أعمال الإدارة كالتصويت في جمعي

ا نفردً ،حيث أوجبت بعض القوانين أن يختار الورثة من بينهم من يعتبر مالكًا موالخسائر

أعطى لها الحق بأن تحددّ لهم ميعاداً لإجراء هذا الاختيار على للحصة في مواجهة الشركة و

على الشركات تقديم حصة من يحضرهذا و. 2للشركاء حق الأولوية في شرائها  أن يكون

الحكمة في ذلك هي أنّ رأس مال وج.ت.ق 567/1وهذا ما جاء في نص المادة  3عمل

ية يجـب أن يتكـون مـن عناصـر قابلـة للتقويـم فـورا بنقود لأنّـه الشركـة المحدودة المسؤول

 الضمان الوحيـد للدائنين.

 مــدى جـواز التنـازل عـن الحصصثانيًا : 

، ص في الشركات المحدودة المسؤوليةأقرّ المشرع الجزائري جواز التنازل عن الحص

لا حصص الشركاء اسمية ويجب أن تكون ج على أنهّ .ت.ق 569فبعد أن نص في المادة 

ما بعدها الأحوال و ق.ت.ج 570، نظم في المواد ون ممثلة في سندات قابلة للتداوليمكن أن تك

بينالأزواج والفروع وركاء  سواء عن طريق الإرث أالتي يجوز فيها انتقال حصص الش

 4إلى الأجانب عن الشركة .والأصول أو

 

 التنازل عن حصص الشركاء إلى الأجانب :  -1

"لا يجوز إحالة حصص الشركاء إلى الأشخاص :بأنه ق.ت.ج 571/1تقضي المادة       

ع رأس مال أرباالأجانب عن الشركة إلاَ بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاث 

 .5"الشركة على الأقل

                                                             
 . 146 المرجع السابق، ص ، أنظر، الياس ناصيف -1
 . 147 المرجع نفسه، ص ، أنظر، الياس ناصيف -2
 . 197أنظر، أحمد محرز،  المرجع السابق ،  ص  -3
 .147،  ص نفسهالمرجع  الياس ناصيف، أنظر،  -4
 .197المرجع السابق،  ص  أحمد محرز، أنظر،  -5
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 إباحة التنازلبنص في نظام الشركة و استبعادههذا الحكم متعلق بالنظام العام فلا يجوز 

مدير عادي يبلغ إلى ويثبت التنازل بسند رسمي أشرط، ووعن الحصة لأجنبي دون قيد أ

 .1وللشركة حق الأفضلية في شراء الحصص المتنازل عنها  إلى كل من الشركاءوالشركة

يمارسوا في أكثر من الشركاء أن وهذا الحق يجوز لشريك أ في حالة عدم ممارستها 

صص الح يعلموا على شراءون تاريخ رفض الشركة أن يشتروا أمهلة ثلاثة أشهر اعتبارًا م

اف على لأطرالمحكمة في حالة عدم اتفاق ادره خبير معتمد يعينه الأطراف أوبالثمن الذي يق

 تعيينه.

 انتقال الحصص بسبب الوفاة  - 2

لى عكس شركات الأشخاص لا تنقضي القاعدة انا الشركة ذات المسؤولية المحدودة ع 

ج .ت.ق 570بوفاة أحد الشركاء بل تنتقل الحصة بوفاة الشريك إلى ورثته تطبيقاً لنص المادة 

مع ذلك يجوز النص في العقد التأسيسي على شرط صريح يعطي الخيار للشركة بعدم قبول و

يجوز ما أنهّك،2قضاءً وأإيفائهم حقوقهم التي تحدد رضاءً و،بعضهم شركاء فيهاوالورثة كلهم أ

الفروع ضرورة والأصول أوكذلك أن يشترط القانون الأساسي للشركة لقبول أحدالورثة أ

موافقة أغلبية الشركاء بشرط أنهّ لا يجوز أن تكون هذه الأغلبية المشتركة أقوى من الأغلبية  

 على الأقل . التي  تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركةو3ج .ت.ق 571التي تطلبتها المادة 

 الفئات المستثناة منهو الحصص استردادثالثاً :

 الحصص استرداد -1

حق استرداد الحصص المتبرع عنها لأجنبي عن الشركة هي مكنة تخول كل من 

للغير  الحصص المتنازل عنها  الشركاء في الشركة المحدودة المسئولية شراءوالشركة

في هذا المجال  حق الاسترداد المقصودو هذا الأخير وفق إجراءات معينة،بالأفضلية على 

فإذا حصل  هذا الحق يعود للشركاء ممارسته، إذا لم تمارس الشركةخاص بالشركة ووه

تنازل عن حصص شريك من الشركاء إلى الغير فللشركة أولاً ممارسة هذا الحق ومن 

بار بعدها للشركاء حق الأفضلية في شراء الحصص المتنازل عنها محافظةً على الاعت

منع دخول شخص إلى الشركة بصفة شريك لا يرضى والهدف من هذا هو4الشخصي، 

الأرباح الناتجة لمحافظة على ثمرة جهود الشركاء واةوـــذا من جهــــ،هه الشركاءـــــــعن

ب التنازل عن مما قد يتهددها بسب 5واعداً بالنجاحوعنها متى كان مشروع الشركة ناجحًا أ

له رغبة أحد الشركاء في شراء الحصة لتصبح و، ولعلا خير مثال هالحصة إلى شريك آخر

ما قد يلحق بالضرر ليتحكم بالتالي في مقدرات الشركة مالأغلبية في رأس مال الشركة و

 . بباقي الشركاء
                                                             

 .258أنظر، مصطفى كمال طه ،  المرجع السابق ،  ص  -1
 .766أنظر، محمد فريد العريني،  محمد السيد الفقي،  المرجع السابق،  ص  -2
 .207ص  ، المرجع نفسه،  أنظر، أحمد محرز -3
 .97أنظر، عبد المنعم موسى ابراهيم ،  المرجع السابق،  ص  -4
 .56المرجع السابق،  ص  ، أنظر، الياس ناصيف -5
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 الفئات المستثناة من تطبيق حق الاسترداد  -2

التنازل يخول نهّ إذا تم التنازل إلى شخص من غير الشركاء فإنّ هذا أالأصل 

لأصل مقبولاً من ، فإذا كان احق استرداد الحصص المتنازل عنها الشركاء الآخرينوللشركة

الشركاء تماعية يقف عقبة في وجه الشركة والاجإلّا اناه من الناحية العملية و،الناحية النظرية

ت تهديد ذويهم تحعن التنازل عن حصصهم إلى أهلهم وعندما يجدون أنفسهم مكتوفي الأيدي 

الشركاء الآخرين للحصص محل التنازل، ومن تم المشرّع الفرنسي واسترداد الشركة أ

راعى اهتمامات جديرة داخل الدائرة الأسرية للشريك حيث استثنى فئات معينة من الوقوف 

الفروع حيث يجوز أن د وهؤلاء هم الزوجان والأصول وإلى جانب الغيرفي صف واح

ي العقد التأسيسي على أنه تنتقل حصة الشريك بالإرث كما يشترط بموجب بند صريح ف

بعضهم شركاء بأن يعطي هؤولاء الورثة حقوقهم ويجوز الخيار للشركة بعدم قبول الوارث أ

 .1بواسطة القضاء خلال مهلة محددةو التي تحدد رضاءً أ

 الفرع الثاني : أثر الاعتبار الشخصي في شركة التوصية بالأسهم

دخلت أ، وقد نماذج المشهورة في شركات الأموالالتوصية بالأسهم من التعتبر شركة 

من قد صنفت ضو 08-93يق المرسوم التشريعي رقم في القانون التجاري الجزائري عن طر

حية ن نامشركات الأموال لأنها تقوم على الاعتبار المالي فهي أقرب إلى شركة المساهمة 

منعه وعليه أ حجرالو، كما أنّ وفاة الشريك أابلة للتداوللذي يقسم إلى أسهم قتكوين رأسمالها ا

كة ن شر، لكنها تختلف ععزله لا ينتج عنه انحلال الشركةوانسحابه أومباشرة التجارة أ

 وسوف نتطرق من خلالشركاء موصين،ون شركاء متضامنينالمساهمة في كونها تجمع بي

 خصي فيالش ثم إلى  أثر الطابع ،فهوم شركة التوصية بالأسهم أولاً هذا الفرع إلى دراسة م

 ثانياً.     شركة التوصية بالأسهم

  البنــــد الأول : مفهوم شركة التوصية بالأسهم

ن من القانو 10ثالثاً  715ثالثاً إلى  715خصص المشرع الجزائري المواد من 

ا ائصهخص، بحيث حدد د المنظمة لشركة التوصية بالأسهمالتجاري الجزائري لبيان القواع

بيان و شركةهذه سنكتفي بتعريف هذه ال في دراستناإدارتها ثم انقضائها،وسيسها وآليات تأو

 خصائصها التي تتميز بها عن باقي الشركات الأخرى .

 : تعريف شركة التوصية بالأسهم الفقرة الأولى

، شركاء نها  شركة تضم فريقين من الشركاءعرّف شركة التوصية بالأسهم بأت 

ن ديون متضامنين لا يقل عددهم عن اثنين وأصحاب أسهم غير قابلة للتداول يسألون ع

إدارة الشركة وتعُنون يعهد إليهم الشركة مسؤولية تضامنية وغير محدودة في كل أموالهم و

، وشركاء مساهمين لا يقل عددهم عن ثلاثة أصحاب أسهم أكثر منهموالشركة باسم واحد أ

لا يسألون عن ديون الشركة إلّا بقدر أسهمهم في التجارية و قابلة للتداول بالطرق

                                                             
 .105،  ص نفسهأنظر، عبد المنعم موسى ابراهيم،  المرجع  -1
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تعرف ،و1جاريلا تذكر أسمائهم في اسمها التوز لهم أن يتولوا إدارة الشركةيجولاوالشركة

يكون الشريك الموصي فيها سمالها إلى أسهم قابلة للتداول وكذلك بأنها الشركة التي يقسم رأ

حد يكون شريك واه المساهم في شركة المساهمة، وا للنظام القانوني الذي يخضع لخاضعً 

فيها مسئولاً مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وتعنون باسم واحد أوأكثر من 

 .2الشركاء المتضامنين

ً بقوله 715عرّفها المشرع الجزائري في نص المادة و ة تؤسس شركة التوصي" :ثالثا

اجر تأكثر له صفة ويك متضامن أأسهم بين شربالأسهم التي يكون رأسمالها مقسمًا إلى 

م وصين الذين لهديون الشركاء المبصفة متضامنة عن ديون الشركة وومسئول دائمًاو

 عدد ولا يمكن أن يكون،الخسائر إلاَ بما يعادل حصصهملا يتحملون صفة المساهمين و

 .لا يذكر أسمهم في اسم الشركة الشركاء الموصين أقل من ثلاثة و

يظهر أن الشركة ذات التوصية بالأسهم تتكون من نوعين من من خلال هذه التعريفات 

لا يمتلكون  الشركاء المساهمينإلاا أنا ال في شركة التوصية البسيطة،الحوالشركاء كما ه

أن هذه الأسهم قابلة إنمّا يمتلكون أسهمًا والأسهم وحصصًا في رأسمال شركة التوصية ب

،أمّا الوضع الحصول على موافقة باقي الشركاء لة دونللتداول بحرية كام

 .3شركاء في شركات التوصية البسيطة ال عليهوشبه تمامًا ما هفي للشركاءالمتضامنينالقانوني

 

 خصائص شركة التوصية بالأسهم  : الفقرة الثانية

التي وئصهايظهر تأثير الطابع المزدوج لتركيب شركة التوصية بالمساهمة جلياً في خصا    

 نذكرها في ما يلي :

 إزدواجية المركز القانوني للشركاء أولاً : 

الذي  نونيتتكون شركة التوصية بالأسهم من فريقين من الشركاء يختلف النظام القا       

 يطبق على أي منهم باختلاف مركزه القانوني .

 شركاء متضامنــون -1

انوني اثنين بذات المركز الق يتمتع هؤلاء الشركاء الذين يجب ألّاَ يقل عددهم عن

، بحيث لا ات التوصية البسيطةالشركاء المتضامنين في شركللشركاء في شركة التضامن و

د مسؤوليتهم غير ، بل تعم بقدر مساهمتهم برأس مال الشركةتحدد مسؤوليته

يخضعون للالتزامات المقررة على و، كما يكتسبون الصفة التجاريةتضامنيةومحددة

 ،غيرها من الالتزامات الأخرىوالقيد في السجل التجاريوكمسك الدفاتر التجارية4كافةالتجار
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ولا تنتقل حصصهم بالوفاة ولا يجوز التنازل عنها للغير إلّاَ إذا نصّ العقد التأسيسي للشركة 

 . على خلاف ذلك

 شركاء مساهمون  -2

ز القانوني يتمتع هؤلاء الشركاء الذين يجب ألّاَ يقل عددهم عن ثلاثة بذات المرك

مسؤوليتهم عن ديون الشركة محدودة بقيمة الأسهم التي وللمساهمين في شركات المساهمة،

خل في الإدارة الخارجية للشركة يمنعون من التدا بها ولا يكتسبون صفة التاجر واكتتبو

بوفاتهم ولا تتاثر الشركة بخروجهم أقابلة للتداول بالطرق التجارية وحصصهم تمثل أسهم و

 .1يّ عارض يطرأعلى شخصيتهمبأوأ

 عنــوان الشــركـة ثانيًا : 

ً يتألف من اسم واحد        أكثر من الشركاء وألشركة التوصية بالأسهم عنواناً

إلاا أصبح مسئولاً سم الشركاء الموصين في عنوانها وولا يجوز أن يذكر االمتضامنين،

يجب أن يذكر في جميع وثائق ، وعنوان الشركة يك متضامن اتجاه الغير حسن النيةكشر

،والأصل أن تذكر مع عنوان الشركة عقود ...إلخومستندات أوالشركة سواء كانت فواتير أ

رغم أنا القانون لم يصرح بذلك إلّا أنا لتوصية بالأسهم مع بيان رأسمالها، وعبارة شركة ا

الضمان ووما هر نوع الشركة التي يتعامل معها عرف الشركات يقتضي ذلك حتى يعلم الغي

 .2الذي تقدمّه

 رأسمال  الشــركـة ثالثاً : 

إنا رأسمال شركة التوصية بالأسهم مقسم إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق  

، ويخضع الشركاء الموصون فيها أسمالها للاكتتاب من طرف الجمهوريطرح روالتجارية

 .3ع له المساهمون في شركة المساهمةللنظام القانوني الذي يخض
 

  الشخصي في شركة التوصية بالأسهم طابعالبنــــد الثاني : أثر ال

قة بشركة لمتعل" تطبق القواعد ا:ج.ت.ثالثاً ق715ة الأخيرة من المادة تنّص الفقر      

ه من المذكورة أعلا 673ظغلى  610شركة المساهمة باستثناء المواد التوصية البسيطة و

بالأسهم ما دامت تتطابق مع الأحكام الخاصة ذات القانون على شركات التوصية 

 .المنصوص عليها في هذا الفصل "

المتعلقة بشركة التضامن " تطبق الأحكام :على ما يلي4ج .ت.مكرر ق 563تنص المادة و

 .التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل "على شركة

من خلال استقراء هذه النصوص نلاحظ أنا المشرع وضع قاعدة واضحة تقضي        

يخضع بإخضاع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم للنظام القانوني نفسه الذي 
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بالتالي الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم و،له الشركاء في شركة التضامن

يتولون إدارة الشركة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة و يعتبرون مسئولون مسؤولية

بوعًا احدهم متوبعضهم أوتظهر أسمائهم في عنوان الشركة أكما  ،خاصةوبطريقة عامة أ

يؤدي و،كما يكتسبون صفة التاجر بمجرّد انضمامهم إلى الشركةباسم شركة التوصية بالأسهم

تزم الشريك المتضامن بالمساهمة في ، كما يللشركة إلى إفلاس الشريك المتضامنإفلاس ا

ز القانوني للشريك في فالبحث في هذا الأثر ينصرف بنا إلى تحديد المرك.رأسمال الشركة

ون من ، والعنوان الذي يتركب منه أسماء الشركاء، ثم رأسمالها الذي يتكهذه الشركة

 .الحصص الغير قابلة للتداول

 : المركز القانوني للشريك في شركة التوصية بالأسهم الفقرة الأولى

يترتب ، فاا الذي يتضمن أسماء الشركاء فيهلمّا كانت تعهدات الشركة تمضى بعنوانه      

 .نيةديونها مسؤولية شخصية وتضام مسؤوليتهم عنى ذلك اكتساب هؤلاء صفة التاجر وعل

 

 

 تساب الشريك المتضامن صفة التاجراكأولاً : 

لم وفي شركة التوصية بالأسهم حتى وليكتسب الشخص صفة التاجر بمجرّد اشتراكه      

ية في إدارة الشركة سواء ساهم مساهمة فعل ،يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله في الشركة

رها تجارية لكون شركة التوصية بالأسهم اعتبوسواء كانت الشركة مدنية أو ؛أم لم يساهـم

لذلك فإنه يجب في الشريك المتضامن في هذه الشركة توفر بحسب الشكل.والمشرّع تجارية 

الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة حسب أحكام القانون المدني الجزائري،أي ببلوغ  تسعة 

يستوي في ذلك أن و،( دون إصابة بأيّ عارض من عوارض الأهلية19عشرة سنة كاملة )

 .1ذا صدر له الإذن المطلق دون قيد له الدخول فيها إأمّا القاصر فيجوز  ،إمرةويكون رجلاً أ

يترتب على إسباغ هذه الصفة على الشركاء في شركة التوصية بالأسهم أنا إفلاس   

تعهداتها في كل والشركة يستتبع إفلاس جميع الشركاء بحكم مسؤوليتهم عن ديون الشركة

دفع أيضًا، مما يبرّر شهر إفلاسهم ، فتوقف الشركة عن دفع ديونها يعنيتوقفهم عن ال2أموالهم

بإشهار إفلاس الشركة، غير أنا إفلاس أحد الشركاء لدين تجاري خاص عليه لا يستتبع 

 . إفلاس زملائه الشركاء الآخرينوأإفلاس الشركة 

 التضامنية للشركاء والمسؤولية الشخصيةثانيًا : 

على والشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم مسئول عن ديونها بصفة شخصية      

إلى مديونية الشركة  شريطة أن يحصل التوقيع على التصرّف الذي أدىّ ،وجه التضامن

كافة ديون الشركة في ذمته المسؤولية الشخصية للشريك معناه المسؤولية على بعنوانها، و

ذمته  علىلتنبسط ، بل تتعدى ته بمقدار حصته في رأسمال الشركةيفلا تتحدد مديون،الخاصة
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ه ليس فقط على الشركة ،أنهّ لدائن الشركة أن يرجع بدينأمّا المسؤوليةالتضامنية،الخاصة

حدهم ما يحق له في من أو، وإنما على الشركاء حتى يستوفي منهم جميعا أكشخص معنوي

الصدد عن مدى مسؤولية الشريك المنسحب من  يثور التساؤل في هذاوهذا. 1مواجهة الشركة

، وكذلك مسؤولية الشريك المتنازل عن حصته المنظم إليها عن ديونهاولشركة أا

 المتنازل إليه عن ديون الشركة ؟وللغير

 مسؤولية الشريك المنسحب -1

التضامنية تظل قائمة في حالة ي أنا مسؤولية الشريك الشخصية ونه لا جدال فأ الأصل 

، أمّاَ لشركة إلى حين وقوع هذا الانسحابانسحابه عن ديون الشركة التي ترتبت في ذمة ا

انسحابه فالأصل أنهّ لا يسأل و تعهداتها التي نشأت بعد خروجه أة ولديون الشرك بالنسبة

توافر شرطان عمال هذا الأصل منوط بألنشوئها بعد سقوط صفة الشريك عنه، غير أنّ عنها 

ا الثاني أن يتم حدف اسم  ؛أن يتم شهر هذا الانسحابو، الأول هم معاًيتعين اجتماعه أما

 .2ن عنوان الشركةالشريك المنسحب م

 مسؤولية الشريك الجديد  -2

لأنها  ،يكون الشريك الجديد مسئولاً عن ديون الشركة حتى السابقة على دخوله فيها 

الجديد إنما يجوز الاتفاق على عدم مسؤولية الشريك ،عقدت باسم الشركة كشخص معنوي

لا يحتج بهذا و، مهقصر مسؤوليته على الديون اللاحقة لانضماعن ديون الشركة السابقة و

 ً لا يجوز للغير أن يتضرر من و،3الاتفاق على الدائنين إلاا إذا تم شهره  بالطرق المحددة قانونا

 .م يكن يعتمد على وجود هذا الشريكهذا الشرط ذلك أنا تعامله مع الشركة ل

 سؤولية الشريك المتنازل عن الحصةم  -3

عندئااذ لا يسااأل عاان الااديون ويشااهر هااذا التنازلوقااد يتنااازل الشااريك عاان حصااته لآخر 

علااى شااهر التنااازل ، أمااا الااديون السااابقة إنمااا يسااأل عنهااا المتنااازل إليااهواللاحقااة علااى تنازله

التضااامنية عاان هااذه الااديون مسااؤولية المتنااازل الشخصااية وقرير توقضاااءً هاافااالراجح فقهًااا و

السابب فاي وكان قد اشترط على المتنازل إليه صراحةً أن يحال محلاه فاي هاذه الديون،ولوحتى

لا تسري هاده الحوالاة علاى الادائن إلاا إذا وذلك يرجع إلى أنّ التنازل ينطوي على حوالة للدين

ذمة المتنازل مشاغولة إن لم يقع هذا الإقرار ضلت وإليهانتقل الالتزام بها إلى المتنازل وأقرها

 4.بهذه الديون

 كة التوصية بالأسهم: عنوان شر الفقرة الثانية

به التعهدات التي تتم لحسابها  عتوقّ  و،بالأسهم عنواناً يميزها عن غيرهالشركة التوصية  

التوصية بالأسهم من  ويتكون اسم شركة،ها التجاري الذي يحميه القانوناسموهذا العنوان هو

                                                             
 .371المرجع السابق،  ص  يني،  محمد السيد الفقي، محمد فريد العرأنظر،  -1
 . 375،  المرجع السابق،  ص حمد فريد العريني،  محمد السيد الفقي أنظر،  -2
 .158أنظر، مصطفى كمال طه، المرجع السابق،  ص  -3
 .377،  ص نفسه،  المرجع محمد فريد العريني،  محمد السيد الفقي أنظر،  -4



 أثر الطابع الشخصي في الشركات التجارية الفصل الثاني : 
 

96 
 

ما يدل على وة بالأسهمما يفيد أنها شركة توصيمضافاً إليهأسماء الشركاء المتضامنين واسم أ

سمه مع علمه إسم الشركة، فإذا ذكر إسم الشريك المساهم في إكما لا يجوز أن يذكر ،غايتها

 .1ا في مواجهة الغير الحسن النيةبذلك أعتبر شريكاً متضامنً 

اقتصار عنوان شركة التوصية بالأسهم على أسماء الشركاء فيها هي قاعد قاعدة و

طمئن يكي لقة هي قاعدة متعلقة بالنظام العام فيجب أن يكون العنوان مطابقاً للحقيووضعية

ي فسماؤهم أرد تاء الذين ، ويمنح ائتمانه للشركة اعتماداً على وجود الشركالغير لهذا العنوان

ن كة ميجوز أن يقتصر العنوان على ذكر الغرض الذي تأسست الشر ، كما أنهّ لاعنوانها

ن لك مذوإلاا عدا غير شريك في الشركة و، كما لا يصح أن يتضمن اسم شخص أجنبي أهأجل

 .قبيل النصب

انسحابه ووفاته أ ذلك في حالةوسم الشريك من عنوان الشركةإينبغي أيضًا رفع وهذا 

لعقد التأسيسي للشركة شرطًا يقضي باستمرارها على شريطة أن يتضمن ا، خروجه منهاوأ

المنسحب في عنوانها وسم الشريك المتوفى أإبقاء على الرغم من ذلك، غير أنهّ يجوز الإ

 .2ذلك بإضافة عبارة )خلفاء فلان( بشرط الإشارة إلى

 عدم قابلية حصص الشركاء للتداول :الفقرة الثالثة

لشريك شركة التوصية بالأسهم كقاعدة عامة أنا ايترتب على الاعتبار الشخصي في   

 ً ير إلاا بموافقة الشركاء ،لا يستطيع التنازل عن حصته إلى الغمتضامناً كان أم موصيا

،غير أنهّ  شرط المشرع الجزائري الذي يقضي بضرورة موافقة جميع الشركاء لكي جميعاً

لم يحددّ صفة المتنازل إليه وايتم انتقال حصة الشريك المتضامن في هذه الشركة جاء عامً 

ذلك ما ومن الغير أم من الشركاء أنفسهم الأمر الذي يجب فيه إجماع الشركاء في الحالتينوأه

عليه كان عدم لزوم توافر هذا الشرط إذا كان المتنازل و 3منه تشدد المشرع الجزائري،ويبد

غير أنا الشخصي للشركة.التنازل مع الطابع له من الشركاء أنفسهم لعدم تعارض هذا 

إلاا أناه أجاز أن  ،المشرع الجزائري على الرغم من تشدده في عدم قابلية الحصة للتنازل

يتضمن القانون الأساسي للشركة انتقال الحصة إلى الورثة في حالة وفاة الشريك المتضامن 

يصبح الورثة وإذا رأى باقي الشركاء استمرار الشركة بين من بقي منهم على قيد الحياة

 .ج.ت.ق 562ة قصورهم طبقاً لنص المادة شركاء موصون بقدر حصة مورثهم مدّ 

 الإدارة في شركة التوصية بالأسهم : الفقرة الرابعة

لقد نظم المشرع إدارة الشركة بما يضمن التوازن بين مصالح الشركاء المتضامنين  

مصالح وجميع أموالهم تضامنية فيوالذين يسألون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية

 ،الشركاء المساهمين الذين لا يسألون عن ديون الشركة إلاا بقدر أسهمهم في رأس المال

منح باقي الشركاء سواء كانوا من المتضامنين أم وفجعل الإدارة الفعلية للشركاء المتضامنين
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 .367،  ص السابق،  المرجع محمد فريد العريني،  محمد السيد الفقي أنظر،  -2
 . 163ص  المرجع السابق،  أنظر، أحمد محرز،  -3
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المتضامنين الرقابة على أعمال الإدارة التي أنيطت بالشركاء ومن المساهمين حق الإشراف

 .1للشركاء بمعاونة مدقق الحسابات الهيئة العامةوعن طريق مجلس الرقابة

  
 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني

ث ع الشخصي في شركات الأشخاص حيإلى تحديد أثر الطابهذا الفصل تطرقنا في 

ا مذين يكون فيهلشركة التوصية البسيطة، والوالتضامن خصصنا الحديث فيه على شركة

لغير،  ركاء واالش جة الثقة المتبادلة بين الشركاء أنفسهم وبينبقوة نتي اعتبار الشخصي بارزالإ

خل ن يخلالشركاء من شأنه أ، كما أنّ رحيل أحد حيث لا يقبل دخول الأجنبي فيها بسهولة

تها حالقع إالصرامة إذ الأصل أن لا تنظام إحالة الحصص يتميز بالتشدد و ، كما أنّ كيانها

ى أثر كلام على ال، ثم تطرقنا كذلك إلحد الشركاء إلّا بموافقة الباقينلا حتى لورثة أو لأجنبي

وذج ة المساهمة باعتبارها النمنخص بالذكر شركلطابع الشخصي في شركات الأموال، وا

 هذه ،شركة المحدودة المسؤوليةلأموال وشركة التوصية بالأسهم ومثل لشركات االأ

 عتباري إلّا أنهّ يضفي عليه شيء من الافيهم الجانب المالالشركات وإن كان الغالب 

حظة نذ لمالذي نجد أساسه في الصفات الجوهرية التي يتمتع بها الشريك المساهم الشخصي و

 سيسيةمساهمين في الجمعيات التأوعند تمثيل الإبرام عقد الشركة وفي رأسمال الشركة 

 .المسؤولية التضامنية ونظام الحصصو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .502أنظر، عزيز العكيلي،  المرجع السابق ،  ص  -1
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 خاتمة :   

زداد خر تيوم لآإنّ أهمية موضوعالشركاتالتجاريةيرتبطحتمابأهميةالقانونالتجاريوالذيمن 

ا ثيرً أهميته بالنظرلتطورهالسريع،وبماأنللشركاتالتجاريةأهميةاقتصاديةمعتبرةتؤثرتأ

مباشرًاعلىمختلفجوانبالحياة الاقتصادية فقد 

 وضعالمشرعالجزائريعدةإجراءاتلإعطائهاصفةقانونيةأمامالغير،حيثيجبأنتتوفر

شكلية وال عةمنالأركانالموضوعيةطابعشخصيعلىمجمووالشركةالتجاريةسواءكانتذاتطابعماليأفي

. 

واعد قإنّ لعلّ محتويات الرسالة يؤكد انه إذا كان بالسهولة إنشاء الشركات التجارية فو

يث ح ،وىكل إجراء له أهميته قصوتصفيتها هي قواعد أقل ما يقال عنها انها محكمةوحلهّا

ةفيالأالمتمثلها،وانقضاءالشركاتالتجاريةوتصفيتهامنخلالالتطرقإلىالأسبابالتيتؤديإلىزوالعالجنا

أخرىتسنوأسبابقانوسبابالعامةالتيتسريعلىكافةالشركاتالتجاريةوتنقسمبدورهاإلىأسبابانقضاءبقوةال

دية تدعياللجوءإلىالقضاء منأجلإقرارها،إلىجانبالأسبابالخاصةالتيتتمثلفيأسبابإرا

إرادية،وأنهّ متىانقضتالشركةلأيسببمنالأسباب لبدّ من وأخرىغير

شهرهذاالانقضاءوفقالإجراءات 

 .الشهرالمحددةفيالقانونحتىيعلمبهالغيرويتمكنالشركاءمنالاحتجاجبه

كما أنّه     

ةفياتالمحددراءاالشركاتالمنقضيةلاتنتهيبصفةنهائيةومطلقةبليتعينتصفيتهاوقسمةأموالهاوفقاللإج

طبقاللإجراءات وركة،ألقانونالأساسيللش

افإنّ ستيفائهيتماتمتهذهالعمليةعلىالوجهاللاّزمثمظهرتبعدذلكديونلمومتى،المنصوصعليهافيالقانون

يةالتجارلحيانظرًالطبيعةاومسؤوليةالشركاءتظلقائمةتجاهدائنيالشركة،لكنحمايةلمصالحالشركاء

 ةأقرالمشرعبالتقادمالخمسي.

الشمسؤوليةتكونالشركاتتنقسمإلىقسمينشركاتأشخاصوهيعادةتقومعلىالثقةالمتبادلةبينالأفرادكماو

ات شركو .الشريكيسألفيهاعنديونالشركةحتىفيأموالهالخاصةأنّ وركاءفيهاتضامنيةمطلقة

وعيهذاالنريكفبانسحابهمنها،كماأنمسؤوليةالشوأموالحيثلاتعطيأهميةلشخصالشريكبانتمائهإليهاأ

 حدودةبحدودالحصةالتيقدمهافيرأسمال الشركة . منالشركاتم

 القوّة حيث لعلّ القول انّ الاعتبار الشخصي في الشركات بصفة عامة يأخد مكانة عالية منو

ة فنجده في شركات الأشخاص  يفرض وجوده في جميع مراحل حياة الشركة بسبب العلاق

ل حمّ توناعة بالعمل معاًعن وعي وقوالمتينة بين الشركاء الذين يرضون مسبقاًوالقوية

ات على غرار شرك ،المسئولية عن ديون الشركة في حال حدوثها من ممتلكاتهم الخاصة

الأموال أين يكون فيها الاعتبار الشخصي أخف قوّة باعتبار أنّ مسئولية 

بلتنلشركة،حلالافقدانأهليتهلنتؤديإلىانوإفلاسهأوالشريكفيهامحدودةبمقدارحصته،وأنوفاةالشريكأ

 لحصصفيهاإلىورثته .تقلا
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طابع ال تجلياتوبالإضافة كذلك فقد حاولنا من خلال بحثنا هذا أن نسلط الضوء على مظاهر

اول ية التدحرّ  د أثرها القانوني في تقييدــــــتحديووالـــــــالشخصي خاصةً في شركات الأم

ا في سيم كليةً لالا يختفي وإن كان خفيف فهوفالطابع الشخصي ،التي تعد من النظام العام

 ءحيث أعطى المشرع الجزائري صلاحيات شخصية يمكن للشركا،شركة المساهمة

ن ن يتكوّ أية وامكان ،المصادقةوبواسطة وكيلهم كإبداء رأيهم في التصويتوممارستها بأنفسهم أ

 تباروكذلك لا تنحل الشركة للأسباب المبنية على الاع ،همعنوان الشركة من اسم أحد

ادها تردامكانية اس، ووكذا انتقال الحصص للورثة ،الإفلاسو الحجر أو وفاة أالشخصي كال

 شخصيالحفاظ على الطابع الوهذا ما يحافظ على استمرارية الشركةوومنع دخول الأجانب

 الدائنين لها .والشركاءورعاية لمصلحة الشركة

 البحث اتضح لنا جملة من النتائج يمكننا إجمالها كالآتي :هذا من و 

 مدى الثقة بينهم ورتكاز شركات الأشخاص على شخصية الشركاء المتضامنينا

نية تضام فالشريك فيها مسئول مسئولية ،وقدراتهم على الوفاء في حالة تعثر الشركة

 شخصية عن ديون الشركة .

  ثقة لى العفكرة الاعتبار الشخصي تلعب دورًا مهماً في شركات الأشخاص لأنهّا تبنى

ى كل ــــاعفير ،رــــــالغيون الشركاءــــبيومـــــــلشركاء أنفسهالمتبادلة بين ا

تهم ؤهلاموا الآخرونــع بهــــــتي يتمتــــــــات الشخصية الــم الصفــــــمنه

ع معاقد يراعي الغير الذي يتوالمالية التي من شأنها تحقيق نجاح الشركةوالشخصية

 المالية .مكانتهم والشركة الصفات الخاصة للشركاء

 تداء سواء في حال اب ،أنّ الطابع الشخصي أمر مقصود عند تكوين شركات الأشخاص

 شرط استدامة .واستمراروشرط ابتداءواستمرارها فهوتأسيسها أ

 ال ص لزوالغير إرادية في شركات الأشخاوانقضاء الشركة سواء بالأسباب الإرادية ا

 ساسي يجيز استمرارها . الاعتبار الشخصي ما لم يوجد نص في قانونها الأ

 قط فالهم يكونون مسؤولين بقدر رأسم ،بالنسبة للورثة القصر في الشركات التضامنية

 حيث يكون القاصر فيها موصياً بقدر رأسماله فقط .

  يتضح

نونالتنالقاكذلكأنالمشرعينلميحددواتنظيمقانونيمستقللشركةالتوصيةالبسيطة،حيثلميتضم

لعامةلتوصيةالبسيطةبلأحالمعظمأحكامهاإلىالمبادئالجاريبعضالنصوصالخاصةبشركةال

 شركاتوكذاالأحكامالخاصةبشركةالتضامن .

 في  إخراجه من الشركةوللشركاء الحق في اللجوء إلى القضاء بفصل أحد الشركاء

 حال وجود أسباب جدية تسوّغ هذا الاجراء .

 ركة بعضالذي يضفي على الشوتقسيم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم إسمية ه 

 مظاهر الاعتبار الشخصي الذي ومن خلاله يمكن المحافظة على ثبات رأس مال

 الشركة . 
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 ي في شركات الأموال أمر ضروري من اجل القضاءــإبراز فكرة الطابع الشخص 

باء دة اعذلك باستبعاد الشركاء الذين يتسببون في زياوى مظاهر الفساد الماليــعل

خلال ممارسة حق الاسترداد المعروف في شركة من والشركة لمصالح شخصية أ

 ذات المسئولية المحدودة .

 على ضوء هذه الدراسة يمكننا تقديم التوصيات التالية :وهذا 

 رى ـــبة كـــن أهميــه مــشركات لما تمثلـوث في مجال الـــرار البحـــضرورة استم

 تنميتها .ولدورها في النهوض بالدوّلوالاقتصادي وال التجاريــفي المج

  ضرورة النص في عقد الشركة على تحديد مصيرها في حالة زوال شخصية أحد

ي أنبّ ذلك لتجوإعسارهوشهر إفلاسه أوالحجر عليه أو الشركاء المتضامنين بوفاته ا

 تنازع فيما بعد.وخلاف ا

 ّه قصور إنّ اعتبار القاصر في الشركة التضامنية غير مسؤول عن ديون الشركة مدة

لدى نقترح  ،خاصية بارزة في مثل هذه الشركاتومن  الضمان الذي ه قد ينقص

ديهم لنية ما دامت التضاموتحميلهم المسؤولية الشخصيةوق.ت.ج 562تعديل المادة 

هم م إليأن يتم إخراجهم من الشركة بعد دفع نصيبهم من حصة مورثهوأنية المشاركة،

. 

 حكامشركةالتوصية ضرورةوضعتنظيمقانونيمستقلفيالقانونالتجاريينظمأ

د البسيطةبدلامنالرجوعللأحكامالعامةوأحكامشركةالتضامن،معتلافيالنقصالوار

 فيالقواعدالخاصةبهذهالشركة.

  ي دعمفعلى كون شركة التوصية بنوعيها تمثلان وحدة اقتصادية يمكنهما المساهمة 

 هانقترح تنظيم ،حلاًّ لناقصي الأهلية من جهة أخرىوالاقتصاد الوطني من جهة

 بنصوص خاصة .

على الله ، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، ومًا فإن أصبنا فمن توفيق من اللهختاو

 نعم الوكيل .وحسبناو، وهقصد السبيل
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 قائمة المصادر:

 أولاً : القرآن الكريم:

 .20الآية المزمل/ سورة  .1

 القوانيــــن:  ثانياً
م المتضمن 1975سبتمبر 26ه الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  58 -75الأمر رقم  .1

 والمتمم . م المعدل1975سبتمبر  30المؤرخة في  78القانون المدني، الجريدة  الرسمية العدد 

 جاريّ قانونالتّ الذي يتضمن ال سبتمبر26الموافقل1395رمضانعام20المؤرّخفي 59-75الأمررقم .2

 م،المعدلوالمتمم(1975ديسمبر 19 الصادربتاريخ،101 عدد .ج.ج.ر.)ج

يتعلق  1990غشت سنة 18الموافق ل  1411محرم عام  27مؤرخ في 22-90قانون رقم  .3

 .م، المعدلوالمتمم 1990اوت  22الصادرة بتاريخ   78بالسجل التجاري ) ج ر ج ج عدد

تعلق م، ي 1992ير سنةفبرا 18ه الموافق ل 1412شعبان عام  14مؤرخ في 70-92قانون  رقم  .4

 (14العدد  375بالنشرة الرسمية للإعلانات  القانونية ) ج.ر رقم 

 59-75يعدلويتمم الأمر رقم  1993ابريل سنة  25مؤرخ في  08-93رسوم تشريعي رقم م .5

مؤرخة ال 27 .ج.ج، العدد المتضمن القانون التجاري. )ج ر 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في 

  م(1993أفريل  27في 

لمؤرخ ا 59-75م المعدلّ والمتمم  للأمر رقم  1996ديسمبر  09المؤرخ في  27-96الأمر رقم  .6

سمبر دي11المؤرخة في  77المتضمن القانون التجاري،)ج.ر.ج.ج، العدد  1975سبتمبر  26ل 

 م(1996

مر (المعدل والمتمم للأ21، ص44)ج.ر رقم  2005جوان 20المؤرخ في  10-05القانون رقم  .7

 والمتضمن  القانون   المدني الجزائري .1975سبتمبر   26المؤرخ في  58-75رقم 

،) المتضمن القانون التجاري الجزائري 2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15القانون رقم  .8

 م(30/12/2015مؤرخة في   71ج.ر.ج.ج العدد 

 2005 أوت 15 مؤرخفي 2005 لسنة 87 قانونعدد .9

 المؤرخفي 68 عدد" مجلةالالتزاماتوالعقودالتونسية"يتعلقبالمصادقةعلىإعادةتنظيمبعضأحكام

 .2005 أوت 15

ية مجلة الشركات التجارم يتعلق باصدار 2000نوفمبر  3مؤرخ في 2000لسنة 93قانون عدد .10

 ، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية .التونسية

 

 

 القرارات القضائية :-ثالثا
 

 ماي 4 مؤرخفي،32208 ،الغرفةالتجاريةوالبحرية،قراررقمقرارالمحكمةالعليا .1

 م .1989،المجلةالقضائية،العددالثاني، سنة 1989

ة ، مجل26/03/1996المؤرخفي  142806 ،القراررقم.،الغرفةالتجاريةقرارالمحكمةالعليا .2

رخفي المؤ 148423 وأيضاالقراررقم 141،144ص، 1999 المحكمة العليا،عددخاص،

 م .19 99،مجلة المحكمة العليا،عددخاص،18/03/1997
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 المراجع : 
 المراجع باللغة العربية: 

 أولا: الكتب  

 الكتب العامة : -أ
 - الأحكامالعامة) أحمدمحرز،القانونالتجاريالجزائري،الشركاتالتجارية .1

 - الشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودة - شركاتالتضامن

   1980  ن،.م.،دارالهومة،د2،ط2،ج(شركاتالمساهمة
ح،توزيعمنشوراتال3،ط2إلياسناصيف،موسوعةالشركاتالتجارية،شركةالتضامن،ج .2

 .2009 لبيالحقوقية،بيروت،

دارال،1باسممحمدملحم،بسامحمدالطراونة،شرحالقانونالتجاري،الشركاتالتجارية،ط .3
 . 2012 مسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة،الأردن،

-ريدالعريني،قانونالأعمالجلالوفاءالبدريمحمدين،محمدف .4

 .  2000 دراسةفيالنشاطالتجاريوآلياته،دارالجامعةالجديدةللنشر،مصر،
 .1934 القاهرة، -عبدالرزاقاحمدالسنهوري،نظريةالعقد،دراالكتبالمصرية .5

 نيعبدالرزاقأحمدالسنهوري،تنقيحأحمدمدحتالمراغي،الوسيطفيشرحالقانونالمد .6

منشأةالمع،5،ج(كةوالقرضوالدخلالدائموالصلحالعقودالتيتقععلىالملكية،الهبةوالشر)
 . 2004 الاسكندرية -ارفجلالحزىوشركاه

 -ريالمحلالتجا-التاجر - الأعمالالتجارية)  عصامحنفيمحمود،القانونالتجاري .7

 . ن.س.ن،د.م.ن،د.د.،د 1،ج( شركاتالأشخاص
)  عليالباروديمحمدالسيدالفقي،القانونالتجاري .8

تجوراقالوكوالأالأعمالالتجارية،التجار،الأموالالتجارية،الشركاتالتجارية،عملياتالبن

 .2006 ،دارالمطبوعاتالجامعية،الاسكندرية،(ارية
يارتالتجة،التاجر،الشركايالأعمالالتجار)عمارعموره،الوجيزفيشرحالقانونالتجاري .9

 .2010 الجزائر،- ط،دارالمعرفة.،د(ة

لمريةواأحكامالشركاتالتجاريةوفقاًللنصوصالتشريعفتيحةيوسفالمولودةالعماري، .10
 . 2007 وهران، -،دارالغربللنشروالتوزيع2اسيمالتنفيذيةالحديثة،ط

 -لتاجرا - الأعمالالتجارية)فرحةزراويصالح،الكاملفيالقانونالتجاريالجزائري .11
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 .   2009  معيةللدراساتوالنشروالتوزيع،بيروت،
ر،الشلتجاالأعمالالتجارية،ا)محمدفريدالعريني،محمدالسيدالفقي،القانونالتجاري .13

  2003  ،منشوراتالحلبيالحقوقية،لبنان،(ركاتالتجارية

، محمدمحمودالكيلاني،الموسوعةالتجاريةوالمصرفية،الشركاتالتجارية .14
 .  2009  ،،،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان2ط

وراتال،مش1مرتضىحسينإبراهيمالسعدي،النظامالقانونيلشركاتالاستثمارالمالي،ط .15
 . 2011  حلبيالحقوقيةبيروت،
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ري،دارالفكر،الإسكند1،ط(اتالأشخاصوشركاتالأموال،أنواعخاصةمنالشركاتشرك

 . 2007 ة،
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 الكتب المتخصصة : -ب

ازالدرأبوبكرعبدالعزيزمصطفىعبدالمنعم،المسؤوليةالتضامنيةفيشركةالمساهم،مرك .1

 . 2016 ساتالعربيةللنشروالتوزيع،مصر،الطبعةالأولى،
، (فقهًاوقضاءً ) إبراهيمسيدأحمد،العقودوالشركاتالتجارية .2

 .    1999  ،دارالجامعةالجديدةللنشر،الإسكندرية،1ط

 ة،ي،منشأةالمعارف،الإسكندر2ة،طيطفيالشركاتالتجاريأحمدمحمدمحرز،الوس .3
2004 . 

 أسامةنائلالمحيسن،الوجيزفيالشركاتالتجاريةوالإفلاس ،ط .4

 . 2008 ،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الأردن،1
  مان،،دارالثقافةللنشروالتوزيع،ع1،ط (الشركات) اكرمياملكي،القانونالتجاري .5

2006. 

ا،مشور2،ط6مسؤولية،جإلياسناصيف،موسوعاتالشركاتالتجارية،شركةالمحدودةال .6
 . 2010  تالحلبيالحقوقية،لبنان،

 إلياسناصيف،موسوعةالشركاتالتجارية .7
 ،،منشوراتالحلبيالحقوقيةلبنان3،ط4،ج(شركةالتوصيةالبسيطةوشركةالمحاصة)

2010  . 

.م.ن،د.د.،د3،ط1إلياسناصيف،موسوعةالشركاتالتجارية،الأحكامالعامةللشركة،ج .8
 .2008  ن،

حل،توزيعمنشوراتال3،ط2شركاتالتجارية،شركةالتضامن،جإلياسناصيف،موسوعةال .9

 . 2009 بيالحقوقية،بيروت،
، 5الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية،شركة الشخص الواحد، ج .10

 . 1996 مشوراتالحلبيالحقوقية،لبنان

 -الشخصيةالمعنويةللشركة) سلامحمزة،الشركاتالتجارية .11
 .  2015ط،دارهومةللطباعةوالنشروالتوزيع،الجزائر،.،د1،ج(شركةالمحاصة

ستثشركاتالأشخاصوالأموالوالا)عبدالحميدالشواربي،موسوعةالشركاتالتجارية .12

 .  1997 الاسكندرية، -،منشأةالمعارف3ج،ط.،د(مار
لعقاراانبلعبدالمنعمموسىإبراهيم،الاعتبارالشخصيفيشركاتالأموالوقانونتملكالأج .13

 . 2008 قية،لبنان،،منشوراتالحلبيالحقو1ت،ط
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)  عزيزالعكيلي،الوسيطفيالشركاتالتجارية .14

 ،ط(دراسةفقهيةقضائيةمقارنةفيالأحكامالعامةوالخاصة

 .  2010 ،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الأردن،2
 ،ط(دراسةفقهيةقضائية)عزيزالعكيلي،الوسيطفيالشركاتالتجارية .15

 .2007،،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الأردن1

) شركاتالتجاريةفوزيمحمدسامي،ال .16
 . 2012،دارالثقافةللنشروالتوزيعالأردن،6،ط(الأحكامالعامةوالخاصة

 

 

 و الرسائل الجامعية المذكراتثانيا: 
لية الاعتبار الشخصي في التعاقد،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى ك ،سمير اسماعيل .1

 . 1975الحقوق جامعة الاسكندرية،سنة 

ي فستير مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجي ، تصفية الشركاتوقسمتها،معارفية مالية .2

كنون العقودوالمسؤولية، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن ع

2011/2012. 

 ،انقضاء الشركات التجاريةوتصفيتها  مذكرةتراون سعيد كنزة،رابحي كنزة .3

تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص الشامل، 

 . 2016ة جامعةعبدالرحمانميرةبجاي

، أحكام شركات الأشخاص، مذكرة لنيل شهادة زراري نجاةوموحوس نسيمة .4

 كلية -بجاية -الماستر في القانون الخاص الشامل،جامعة عبدالرحمان ميرة

 .2013/2014الحقوقوالعلوم السياسية، قانون خاص،  

ج مظاهر الاعتبار الشخصي في شركة التضامن، مذكرة تخرلعيدي عبدالحليم،  .5

ية شهلدة الماستر في قانون الأعمال جامعة محمد بوضياف، السيلة، كل لنيل
 .2017-2016الحقوق والعلوم السياسية، 

 ثالثا: المقالات و المداخلات

أثره حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي،) زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامنو .1

معة ، الجا186دد ،العمجل ة الجامعة الاسلامية للعلوم الشرعيةعلى الشركة(، ،

 السعودية الإلكترونية،

د ، العدمجلة الفكرحورية لشهب،)تحديد الطبيعة القانونية لشركة التضامن(،  .2

 الخامس،جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوقوالعلوم السياسية.

ـلة مجزاوي حكيم،)آثار حالات انقضاء الشركات التجارية علـى علاقات العمـل(، .3

يبي، ، جامعة العربي بن مهيدي،الجزائر، العدد التجرالسياسيةالحقوق والعلوم 

2013. 
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يك في للشر عبد الله تركي حمد العيال، )آثار الاعتبار الشخصي على المركز القانوني .4

تصدر عن كلية  ،مجلة الكوت للعلوم الاقتصاديةوالإداريةشركات الأشخاص(،

 م. 2017 خزيران سنة 26لإدارةوالإقتصاد، جامعة واسط، العدد 

دراسة  -علي فوزي ابراهيم الموسوي،)الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة(  .5

 2د، العد، جامعة بغدادمجلة العلوم القانونيةمقارنة في قانون الشركات العراقي، 

 م . 2010سنة 

ة مجل(،غالي كحلة،)اندماج المؤسساتوأثره على علاقة العمل في التشريع الجزائري .6

 . 2017العدد الثالث ،   شغيلقانون العمل والت

 المراجع باللغة الفرنسية :

 

1. Mahfoud Lacheb, Droit des affaires 3éme édition, Office des publication 

universitaires،Algerie،2006، 

2. Michel De Juglar et Benjamine Ippolito, Les Sociétés Commerciales, Cour 

De Droit Commercial, Dixièmes edition ,Deuxièmes Volume, Edition Mont-

Chrestien, Paris, 
3. Guyon Yves,Droit des affaires, Droit Commercial General Des Sociétés , 

Tom 1, 12 Edition , Académie des sciences morale politiques ,Lieu éditions 

,2003, 

4. OLIVIER Caprasse , les sociétés et l’arbitrage, Delta édition, PARIS, 2002 . 

5. VMichal Redmon et Hugues Kanak ,Droit Commercial Sommaire 

Commercant et fonds de Commerce Concurrence et contra du commerce, 

edition،dalloz,2011. 
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